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- أعباد وأحوال 

- "باريس-"" ومزايدة الخلوي 

- حقيقة نتائج "باريس-؟"' 

- لم هذا المصير؟ 

- لم يختلفون؟ 

- لا ليغيروا بل ليتغيّروا 

- من حكومة النموّ إلى حكومة الرفاه 
- الحقيقة شعار وممارسة 


العجز الفعلىّ في الموازنة العامّة بلغ في .70١١‏ 44 في المئة» وفي 
5 48 في المئة» وفى 27٠١‏ 54 فى المئةء وفى .70٠05‏ 0" فى 
المئة. مع متوسط عجز للمدة 4 في المئة . 

خلال نفس الحقبة» أعطيت الخزينة قروضاً داخليّة وخارجيّة تجاوزت 
عل فت عار يلالد انا سنومة 11خ تلفق ار اوسن د 5014 
فى المئة . 


وزيدت الضرائب بنسبة 8١‏ في المئة. وارتفع العبسء الضريبيّ 5 
الناتح المحلىّ من ١9‏ في المئة فى 7٠١١‏ إلى 55 في المئة في 25٠١5‏ 
بينما لم ينم الناتح سوى بنسبة ؟١‏ في المئة بالقيمة الاسميّة أي بالأسعار 
الجارية أو ٠‏ في المئة بالقيمة الفعليّة الحقيقيّة . 

وتم ابدال دين عام بالليرة استحق خلال ٠٠٠١‏ و5١٠5‏ بفوائد 7,5 
في المئة بدلا من ١5,5‏ في المئة. 

كلّ ذلك أحدث وفرأ فى خدمة الدين نحو 76١‏ مليون دولار سنويا 
من أصل سمط خدية دود م يساوى ”,” مليار دولار. 

وبرغم كل هذه التسهيلات وزيادة الآن أدانتب فإن نسبة الدين العام 
إلى الناتح لا تزال ترتفع وهي تلامس ٠٠١‏ في المئة حاليّاء وخدمة الدين 
الخارجيّ بالعملات الأجنبيّة لا تزال تساوي قيمة الصادرات الاجماليّة. 


اقتصاد لبنان - أحوال اقتصاديّة عامة ١‏ 


على ضوء هذا الواقع» كيف يمكن تصوّر التطوّرات المحتملة؟ 

# من الصعب الحصول على مساعدات وقروض ميسرة بسبب 
التصنيف السيادى للمنان لآ ولاسياب سناسيية . 

50 من الصعب زيادة العسء الضريبى . 

استنفذ مصرف لبنان قدرته على إقراض الدولة. سيل الذهب 
محاسبيّاً ليلغي بند فروقات القطع في المطلوبات. وهو مكتتب ب١٠5؟٠١‏ 
مليان ليرة سندات مخزيية» 8؟ فى البغة عنيا بالدولار الأاهير كه. 

من الصعب أن تقرض المصارف الدولة ب٠١‏ فى المئة» نظراً لدرجة 
المخاطرة المتزايدة والمرتبطة بعمليّات إقراضها. 


حال الماليّة العامّة واستعمال ودائع المصارف يختصران بالآتي : 

* سندات خزينة بالليرة» 758٠٠‏ مليار ليرة (14 مليار دولار). 5٠‏ 
في المئة تحملها المصارف اللبنانيّة (9 مليارات دولار)» و١7‏ في المئة 
يحملها مصرف لبنان غالبيتها على ستتين . 

# سندات أوروبوند بالدولار في التداول بقيمة ١5‏ مليار دولار. 

حتى حزيران »7٠٠١٠80‏ سيستحقٌ على الخزينة 5,0 مليار دولار 
بالدولار الأميركيت و١٠٠0١١‏ مليار ليرة سندات خزينة بالليرة أى ما يساوى 
4 ملمارات لان من المرجح أن تعالح بالسواب وبفائدة بعادها آلّات 
السوق. 

إجماليّ ودائع المصارف 05 مليار دولار منها 0" مليار دولار 
بالدولار الأميركيّ مع نسبة دولرة 575 في المئة. 

* ودائع المصارف لدى مصرف لبنان: 7١‏ ألف مليار ليرة ٠١(‏ مليار 
دولار) 

* قروض مصرفية للقطاع العام: 5560٠١٠‏ مليار ليرة ١5(‏ مليار دولار) 


٠٠١84 الحال الاقتصاديّة العامّة فى‎ ١ 


مناصفة بين الدولار والليرة. 

وضع يد القطاع العام على : ٠‏ مليار دولار في البنك المركزئى. 
6 مليار دولار اكتتابات مصرفيّة. ١,5‏ مليار دولار اكتتابات فرديّة. أى ما 
مجموعه 7,0 مليار دولار أو 6 في المئة من الودائع المصر فية . 

قروض للقطاع الخاصئ: 5"9“2٠»>٠‏ مليار ليرة ١65,65(‏ مليار دولار). 
5 فى المئة منها معطاة بالدولار»ء ما يظهر ثنائيّة نظامنا النقدىٌ» وتمثل 9" 
8 المئة من الودائع المصرفية . 

ودائع غير المقيمين: 8,90 مليار دولارء غالبيتها من اللبنانيين غير 
المقيمين . 

6 الفوائد على الليرة: لا فى المئة دائنة. ١١‏ فى المئة مدينة» وعلى 
الدولار الأميركيّ: 5, في المئة دائنة» 4 في المئة مدينة؛ مع ليبور 7ر١‏ 

حركة الرساميل لا تزال لمصلحة لبنان. لكن لا يمكن التعويل 
عليها لرفد الاقتصاد بالعملاات الصعبة . 

- استيراد 5,لا مليار دولار مااء 

- تصدير ١,2‏ مليار دولار. 

- سياحة ١,2‏ مليار دولار. 

- استثمارات خارجيّة ١‏ مليار دولار. 

- تحويلاات من الخارج 5 مليارات دولار. 

المجموع : 4 مليارات دولار 000 

ويجب أن نستقى من البنود الثلاثة الأخيرة قيمة السياحة اللبنانيّة فى 
الخارج. والاستثمارات اللبنانيّة في الخارح. والتحويلات من لبنان إلى 
الخارج . 

بلغت الميزائية المجمّعة للمصارف التجاريّة في لبنان في نهاية 
:* /7ا8١5١‏ مليار ليرة أى ما بعادل 1/8 اد جولك سل زرارا 
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نسبتها ١7,4‏ في المئة مقارنة مع .7٠١‏ 

ارتفاع موارد المصارف في لبنان بين عامي ٠٠١‏ و5١٠5.‏ بلغ 
بالقيمة لار/ا مليار دولار» تأتى من زيادة ودائع المقيمين بالعملات الأجنبيّة 
بنحو 5,5 مليار دولار ومن خلق النقد المرتبط بتمويل النشاط الاقتصادى . 
سبب زيادة ودائع المقيمين بالعملات الأجنبيّة» تحويلات من الليرة إلى 
العملات ميّزت الأشهر الأخيرة من عام ٠٠١5‏ من دون أن تؤثر على حجم 
الكتلة النقدية بالليرة بسبب تراجع اكتتاب الجمهور بسندات خزينة بالليرة 
التى عرفت تراجعا للفوائد المدفوعة عليها وخلق النقد المرتبط بتمويل 

ودائع فى تيميد اتقعت ايقدا بسر 71 عليار عو لكر الك اقين 
المصارف من الأسواق الماليّة مع تنامي أموالها الدائمة شكلت الحصّة 
الأخيرة من جملة الزيادة 5 ٠,1‏ مليار دولار. 

الخزينة أفادت» بواسطة اكتتاب المصارف بسندات الأوروبوند» بنحو 
8 مليار دولار من تلك الزيادة. أودع من أصلها في البنك المركزيٌّ ١,١‏ 
مليار دولار ؛ 5 إن القطاع العام أفاد من ١,1‏ مليار دولار بينما لم يفد 
القطاع الخاص بسوى من ٠.56‏ مليار دولار بشكل تسليفات. والباقى أي 7 
ملمار دولار مثل موجودات مصرفية إضافيّة في الخارج . القطاع العام 
ممسك إذاً يه,5" مليار دولار» من أصلها 55 فى المئة بالدولار الأميركي 
أى ملار دولار ما يمثل 178 في المئة من ودائع المصارف فى لينانء 
وهى نسبة عالية لدولة تفتقر الى عائدات ثابتة بالدولار الأميركي وإلى 
سامات اقتصادية إصلاحية تساعدها على إعادة إحياء ملاءتها المنهارة. 

نحن على مفترق طرق: إمَا أن نستمرٌ فى الاستدانة بالعملات الأجنبيّة 
لتغذية احتياط مصرف لبنان وتسديد تروف سصلة بالدولار الأعير كرة. أ 
البقاء في النفق المظلمء وإما أن نجري إصلاحات اقتصاديّة جديّة على 
صعيد السياسات النقديّة والماليّة والانتاجيّة والانمائيّة والاداريّة لإخراج 
القطاعين العام والخاصّ من حال الحرج الماليّ الكبير . 


بوذاة كلق الليتابيية على غدهم. يحملون هم الحاضر ويخشون 
مفاجات المستقبل. يتعبون من ارتفاع أعباء المعيشة ويشكون تراجع دخلهم. 
ترهقهم الرسوم والضرائب المتلاحقة من غير أن تصحّح ماليّة الدولة. 
عيونهم شاخصة إلى مطارح كثيرة: عين على المصرف وعلى ادخارهم 
الصغير حائرة» وعين على المؤسسة التي تعيلهم قلقة» وعين على دائنيهم 
حذرةء وعين على عملتهم وقدرتها الشرائيّة مضطربة. وعين على عائلاتهم 
وحاجاتها ومتطلباتها خائفة.؛ وعين على الذين يديرون شؤونهم حزينة. 
وعين على كل الفرص الضائعة والارباح الفائتة والاخطاء المتراكمة أسفة. 
وعين على محاصصة أشبه بتقاسم أغراض ميت فوق رأسه غاضبة» وعين 
على المنطقة وتطوراتها مصدومة. 

استفهامات كثيرة تدور في أذهان اللبنانيين. فهم يتساءلون لماذا لا 
يمكنهم الاقتراض بعملتهم. ولماذا لا يتعاملون بها كفاية» ولماذا تلك 
الدولرة المرتفعة للاقتصاد رغم المكافات المغرية التي أعطيت لطالبي 
الليرة» وتلك الثنائيّة للنظام النقديٌ التي تخصص الليرة للقطاع العام 
والدولار الأميركيّ للقطاع الخاصتّ؟ 

ويستغرب اللبنانيُون منافسة الدولة للقطاع الخاصّ على الموارد المالية 
للبنان؛ فالقطاع الخاصنّ يفيد من تسليفات مصرفيّة بنحو ١5‏ مليار دولار. 
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والقطاع العام يفيد أيضاً من تسليفات مساوية لها (فيى ١0٠252؛‏ واللبنانيون 
منزعجون من ازدياد وطأة القطاع العام على القطاع الخاصنّ وعلى النموّ 
الاقتصاديٌ وتعاظم حاجة الدولة للاستدانة إلى درجة أن تمويل الخزينة من 
المصرف المركزيّ ارتفع خلال تلك السنة أكثر من ”٠٠‏ في المئة. ويندهش 
اللبنانيون لفقدان المصرف المركزيٌ اكثر من ملياري دولار ونصف المليار 
من احتياط العملات الأجنبيّة لديه (فى .»)3٠١١‏ بعدما فقد بضعة مليارات 
خلال ٠٠٠١-1497‏ في تدخّلاته الكثيفة والمستمرّة في سوق القطع بسبب 
ضيق هامش تقلبات سعر صرف الليرة» ويتساءلون هل الخسارة الناتجة من 
هذاالنزف المستمرٌ للثروة الوطنيّة والذى يفيد أساسا فئات ضيّقة من 
المجتمع اللبنانيّ يعادل الربح الناتح من ثبات سعر الصرفء. وقد تعطل 
بسببه الاستثمار والاستهلاك والنموّ وتعمّق العجزء. وزاد الدين الرسمت؟ 
وفشلت هذه السياسة في إبقاء قدرة الدخل على الاقتناء عندما اقتطعت منه 
الرسوم والضرائب التي فرضها العجز معرّزاً بثبات النقد أجزاء كبيرة» ولم 
تشهد الأجور أي تطوّر إيجابيّ منذ أعوام. 


ويناسا اللبناتون باتتداد الخناق على السيولة بعد رفع نسبة الاحتياط 
الالزاميَ على الودائع بالليرة وبالعملات (55 في المئة على الودائع بالليرة 
و5١‏ في المئه على الودائع بالعملات). والذي سيؤذي الى تعطيل ما لا يقل 
عن خمسة مليارات دولار في المصرف المركزي يدفع عليها فوائد 
للمصارف بدلا من أن تتحوّل قروضا منتجة فى اقتصاد لا يستعمل كل طاقته 
الانتاجيّة للسماح له بتكبير إنتاجه وتحسين نوعيّة هذا الانتاج وإحداث نمو 
ثابت وتعزيز الطلب نتيجة تحريك الاستثمار بزيادة الكتلة النقدية المتاحة 
وخفض الفوائد المدينةء ويريدون أن يعرفوا لماذا لا يزال الاحتياط 
الالزاميّ يشكل وسيلة ضبط رئيسيّة للسيولة عندناء بينما فقد مثل هذا الدور 
في الشارح لمصلحه تبادل سندات الدين. ولماذا لا يدفع الخارح فوائد على 
الاحتياط الالزاميّ» بينما ندفع نحن مثل هذه الفوائد. فتتحمّل الدولة أعباء 
إضافيّة؟ يريدون أن يعرفوا أيضاً لماذا يمثّل النقد في التداول 4 في المئة 


١‏ أعياد وأحوال 


فقط من ميزانيّة مصرف لبنان» بينما يفوق 15 في المئة من ميزائيّة المصرف 
المركزيٌ في فرنسا مثلاًء ولماذا لا ترافق زيادة أسعار البنزين وأسعار السلع 
الاستهلاكيّة عند تطبيق الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الجدول الرقم 4 
فى موازنة .5٠١"7‏ زيادة فى الكتلة النقديّة الاسميّة المعروضة فى الاقتصاد 
للمحافظة على درجة الطلب عينها وتجتّب مزيد من الركود الاقتصاديّ سنة 
5 

وينظر اللبنانيّون بقلق الى عدم تطور فعليّ للودائع المصرفيّة التي 
ترتفع بفعل حساب الفوائد. وإلى تراجع الكتلة النقدية بالليرة وازدياد نسبه 
الدين العام إلى الناتج المحلي التي سجلت نحو ١7١‏ في المئة في نهاية 
٠‏ إلى تراجع قطاع البناء في شقيّه التنفيذيٌ والتجاريٌ؛ فالمساحات 
المبنية تدنّت خلال ٠٠١١‏ نحو ١١١‏ ألف متر مريّع نسبة الى 235٠٠١‏ وقيمة 
الأملاك المبنيّة تراجعت بنسبة لا تقل عن 5٠‏ في المئة عمًا كانت عليه عام 
1١‏ . 

وينظر اللبنانيّون بريبة إلى مسألة إعادة هيكلة الدين العام». التى 
أوصلت حصّة الدين الخارجي إلى 0” في المئة في ٠٠١١‏ من الدين 
الاسمالة الرسيةء والديد الناخلك الى 58 فى البنة عنه؟ علما إن 
التصنيفات الاتتمانيّة السلبيّة للبنان ترفع الفائدة على الاستدانة الخارجيّة: 
وتضعف الاستثمارات الأجنبيّة» وتنزل قيمة الاصدارات المتداولة فى 
الورمات المالياة عزوق سلا عل وله البسارك الببياة الى فستز 
غالبيّة الدين الخارجيّ للخزينة اللبنانيّة. | 

يريد اللبنائييون أن يسألوا حكومة النموّ عن قواعد النموٌّ وقوانينه 
وأصوله. فهل ينمو اقتصاد بواسطة تشجيع الاستيرادء وزيادة الرسوم 
والضرائب. وتقييد النقد. وتعطيل الاستثمار» وبيع القطاع العام» واختزال 
إصلاح الادارة بالتعيينات والمراهنة على الاستثمار الخارجيّ والمؤتمرات 
الدوليّة وتخصيص كل إيرادات الموازنة لدفع فوائد الدين العام؟ 

يريد اللبنانيّون أن يعرفوا لماذا تصدر أحكام بالالغاء سلفاً على 
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مؤسّسات كثيرة في القطاع الخاصنء. تتهم بضعف الادارة والانتاجيّة 
والربحيّة لتسقط أيّ جدوى من أقراضها. أفلا يعلم من يطلق هذه الأحكام أن 
هذه المؤسسات فقدت الكثير من نشاطها وفاعليتها» بسبب ضعف 
استثماراتها وغياب السياسة النقديّة الرسميّة المحفزة. وأنّها كالناجي من 
الغرق يستعيد عافيته إذا قدمت له الاسعافات والمعالجات الشافية؟ | 

أعياد اللبنانيين هذه السنة )3٠١١(‏ تساؤلات كثيرة من أجل مستقبل 
أفضل لهم ولأولادهم. فالعيد بهجة وأمل. لكنّ حال أعيادنا غصّة وحيرة 
وقلق وأذهان مشوّشة تتطلع بشوق الى الصفاء والطمأنينة. 


«باريس- 2١‏ ومزايدة الخلوى 


أملان جديدان مطلوب من اللبنانيين التعلق بهما: مؤتمر دوليّ ثان 
يعقد في باريس لأجل لبنان»ء وتخصيص قطاع الخلويّ؛ أملان يشكلان 
محور الحياة الاقتصاديّة الراهنة» والأولويّة المطلقة لحكومة النموّ. ويروّج 
للحدثين الجديدين وكأنهما قادران على تنشيط نبض الاقتصاد. واستنهاض 
مؤسساته المتداعية.ء وتوفير العمل لشبابه.» وتثبيت نموه ورفاه عائلاته. 
وتحسين نتائجه الكلية. 


باريس ١‏ هيا باريس ”. ولا نود بالطبع أن يمهّد "باريس- "' 
ل" باريس- ”" . ما إذا أقرّت نتيجة انعقاده مساعدات للبنان بشكل قروض 
طويلة وبفواتد متدئية لتجنيبه اضطرابات اجتماعيّة محتملة» فاللبنانيون 
يريدونها مشروطة بتحفيز الاستثمار والنموّ في لبنان وباصلاح السياسات 
المنتهجة خلال العقد المنصرم وتقويم السلوك الاقتصاديٌ. ويرفضون تاليا ان 
تتوافر أموال لدعم نهج اقتصاديٌ جعل نسبة الدين العام إلى الناتح المحليّ 
تلامس ١15‏ في المئة (في )3٠١”‏ خلال حقبة تميّزت بسلم أهليىّ راسخ. 

احتمال إقرار مساعدات للبنان بأحجام كبيرة قادرة على خفض أساس 
دينه ضعيف 00 فالمجتمع الدوليٌ محكوم ساسات عدديدة بدن ارابك 
١١‏ أيلول لا تتناسق معها كثيراً السياسة اللبنانيّة. فاللبنانيون يؤيّدون 'حزب 
الله" كحركة مقاومة لبنانيّة تحمّق سيادة لبنان على كل أراضيه. وتدعم أمنه 
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القوميّء ويأبون أن تشوّه صورة الحزب ببعض الصلات التي يتمئتون أن 
يكون الكلام عليها مجرّد دعاية مغرضة. 

ومن حقّ الحزب أن يرفض جسور الدّوس والافقار ليتمسّك بجسور 
التحرير والسيادة. (الجسر الذى كانت الحكومة تنوي بناءه فى الضاحية 
الجنوبيّة فى 5007). / 

قرار المساعدات للبنان يرتبط أيضاً بالتصنيفات الاثئتمانيّة التى تزداد 
سلبية إزاء الأداء الاقتصاديٌ الرسميّ والنتائح المتواضعة للاقتصاد والحال 
المتهاوية للماليّة العامّة. فالانفاق الطويل من دون حكمة وعقلانيّة وتدبّرء 
والاستدانة من دون تكبير مواز لحجم الاقتصاد. والاضطرار حاليًاً إلى 
الاقتصاد فى الانفاق الرسميّ على حساب دور الدولة فى تحفيز النمدً 
الاقتصاديّ ودور مؤسّساتها في تعزيز التنمية الاجتماعيّة تجعل المجتمع 
الدوليّ يتردّد كثيراً قبل إقرار مساعدات غير مشروطة للبنان. أفليس الاقتصاد 
عليه الاسراف والتقتير؟ كنا في الاسراف. ونحن اليوم في التقتير. إن 
إدارة الشأنين الاقتصادىٌ والماليئّ فى لبنان تفرض مساعدات مصحوبة 
ببرنامج يحدّد طرق وأبواب إنفاقها ع تحقق ومراجعة ومراقبة دوليّة. 

إن اللبنانيين يناشدون المجتمع الدوليّ والذين سيلتقون في باريس 
(مؤتمر باريس ؟) ألا يساهموا بعد اليوم في إغراق لبنان بديون أعظم إذا ما 
استعملت المساعدات لدعم الأخطاء المتراكمة للسياسات الحكوميّة في 
الرؤية والمفهوم والمقاربة والسلوك والتطبيق. ففي لبنان سياسة اقتصادية لا 
يفسرها قاموس اقتصادى ولا تبورّرها القواعد الاقتصادية» وهى مسؤولة عن 
بؤس مؤسّسات القطاع الخاصّ وشم السيولة وكلفة الاستثمار وعبء 
الرسوم والضرائب وهجرة الشباب المتزايدة ودموع الأمّهات. 

أمَا الخلويٌ (في »)325٠١5‏ فبين فسخ للعقدين ومزايدة ومناقصة 
وإدارة لحساب الدولة واستمرار للوضع الراهن» تخبط واضح وسعي إلى 
الحصول على أكبر قدر من العملة الصعبة.» فى وقت يعانى فيه لبنان من 
أزمة مدفوعات خارجية ومن عجر متراكم في ميز ان معان ود عام 
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٠‏ وينظر الى الخلويّ كخشبة خلاص للوضع الصعب للماليّة العامة 
وكوسيلة للاستمرار في نهج اقتصادىٌ وماليّ تلعب فيه السياسة والمكابرة 
الدور الأبرز. الخلويٌ قطاع من قطاعات كثيرة في الاقتصاد اللبنانيٌ» قيمة 
خدماته السنوية نحو 7/٠١‏ مليون دولار. فيما القطاع الصناعيّ». على الرّغم 
من كل ماسيهء قيمة إنتاجه السنويّة نحو ” مليارات و١٠١,‏ مليون دولار. 
والقطاع الزراعئّ مليار و١٠72‏ مليون دولارء الدولة مستنفرة للخلوي 
ومتراخية حيال الصناعة والزراعة. 

لم يفسخ العقدان مع الشركتين (سيليس وليبانسل) ليطلب منهما لاحقا 
الاستمرار فى استثمار هذا المرفق. منطق الآأمور يفرض إمّا تخصيصا جديدا 
خروط أتضل + واثا بنسيس _الأدارة رالشن. ماب النراة. تلك لا 
يعني أنّنا كنا أساساً مع الفسخ. لأنْ الصدقيّة غالباً ما تكون أهمٌّ من محو 
سريع للخطأ وتصحيح قانونيّ للعيوب. والأرقام التى ترمى حول عائدات 
التخصيص ما هى إلا دلالة واضحة على أن الحكومة تعتبر التخصيص. 
ومزايدة الخلويٌ عموده الفقريّ» وسيلة رئيسيّة لاصلاح يائس لحال الماليّة 
العامة وللوضعين الاقتصادى والاجتماعيٌ. 

مساعدات باريس- ” وتخصيص الخلوي كما تريدها الحكومة» توفر 
لها وحدها بعض الانتعاش. سرعان ما يتلاشى لترى نفسها فى مواجهه 
اختيارات صعبة ومؤلمةء. منها زيادة جديدة للرسوم والضرائب وإلغاء 
الدورالا نمائي لاداراتها العامة. 

ما دامت الحكومة ترفض التغيير»ء وفى مقدمه اعتماد سياسة نقدية 
جديذة تتداف عدوي :عن عسالة سدم الصرفء قلا راتبة سلينية لاد 
الكبيرة والمستمرّة والمرشحة لمزيد من التعقيدات الاقتصاديّة والاجتماعية. 
فهل الكلام على ضرورة إعلان حال طوارىء اقتصادية من قبل رئيس مجلس 
النؤاب ينطوي حقيقة على إرادة إصلاحيّة تصحيحيّة أم هو مجرّد كلام 
سياسيّ لا يلبث أن يذهب سريعاً مع الريح؟. 


() كتبت عشية انعقاد المؤتمر . الفائدة التى أقرّها المؤتمر على القروض للبنان 5 فى المئة 
لا 5؟,؟ في المئة كما قدّرها المؤلف بفعل الترويج الواسع لمسألة مساعدة لبنان قبل 
انعماده. 


سندات دين القطاع العام في لبنان بالعملات الأجنبيّة (أوروبوند) تقدّر 
فى نهاية ٠3٠٠١"‏ بلحو ٠١‏ مليارات دولار» متوسط مدتها والفائدة عليهاء ” 
سنوات و4,"5 فى المئة.» تحمل من اضيلها: المضارف الليناكة /ة فليارات 
دولار. | 

مجمل الدّين العام بالعملات ١١,5‏ مليار دولارء والفرق» أي 5,5 
مليار دولار». دين على الدولة من حكومات وصناديق خارجية . 

فلنفترض أن "” مليارات دولار بفاتدة 7,705 فى المئة ولآجال طويلة 
مسوافر قبل نهاية 7+7 .بواسطة إصدارات جديدة» وعى قروض تنضية 
للخزينة اللبنائيّة سيقرّرها مؤتمر باريس-” لخفض خدمة دين لبنان في 
مولز ناته الماقة واصببوا. نسي عي فت خلة التق عش أو الو الكقار 
في بند خدمة الدّين فى ٠٠١*‏ سيمئّل 7 نقاط فائدة 58 ٠‏ ملايين 
دولارء وكأن كل جهة مانحة. وعددها 18. قدّمت للبنان هبة ماليّة مجانية 
ب ١١1‏ مليون دولار. 

الذين الداخلت العسور بالليرة يساوى متوها بالدولار #يم1 عليار 
دولار فى نهاية 0 وهو معمود فى غالبيته على سنتين وبفائدة متو سطة 
ومثقّلة حسب الاجال ١7,5‏ فى المئة. إذا استعملت القروض الخارجيّة فى 
عمليّة إبدآل دين داخلنء وغو مالا نتمتاء» فيتسحق وفر فى بخدمة الدين العام 
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السنويّة 7٠١‏ مليون دولار» وتصبح المنحة الماليّة المجّانيّة المتوسّطة لكل 
جهة مانحة في مؤتمر باريس-7”7. 18,7 مليون دولار. وإذا تمّت عمليّة 
الإبدال مناصفة بين دين قائم بالليرة واخر بالدولارء فإن متوسط هبة كل جهة 
نائعة بيط إل 8 علرث حولار. إذ1 السملة اثباكة ارين او قشر 
خدعة الدور السترية عن 7/1 مايا ات جولار إلى 8" عار انك كولان واد 
يكون لها أىّ أثر اقتصادي طبيعيٌ على المستوى الداخليٌ للموائد . 

٠“‏ مليار دولار سيقرّرها أيضاً مؤتمر باريس-5 لتمويل مشاريع 

ميّة تضاف إلى الدَّين العام الحاليّء على رغم تمويلات قائمة لم تستنفذ 
بعد. على أىّ حال. تجارب الماضى فى الإنفاق الرسمىّ قاسية جدًا ومرّة 
ا فقد راكمت الديون من 1 2 شكل 1 حجم الاقتصاد. 
واعتراها هدر تاريخيّ. ولا ندري كيف يستطيع من تعودوا احتساء الخمر 
الفاخر أن يقبلوا الان شرب كوب من ماء الورد. 

هذا هو الدعم الخارجيّ الذي تراهن الحكومة عليه في برنامجها 
الخمسىّ الذى نصت عليه الورقة اللبنانيّة إلى مؤتمر باريس-؟. والذى 
سيقود فى 7 إلى نمو اقتصادي ١‏ فى المئة. وناتح محلي 715 مليار 
دولارء وفائض أوَّليَ " مليار دولارء وفائض فى الموازنة العامة نصف 
مليار دولارء ودين تجبالة "١‏ مليار دولار وقائدة على عدا الدين 16 فى 
المنة. وعاندات تلخصيصس رتبدد 4 ارات دولا بتاع 10 ال امن 
الذي سبقته سيتزيّن بأرقام واعدة لا تلبث أن تسقط أمام الحقائق الساطعة . 

خفض الفوائد له آليّاته الداخليّة» واستقرار النقد له آليّاته أيضاً. عبثاً 
نحاول اتخاذ القرارات السياسيّة فى شأنهما. لقد جرّبنا ذلك فى الماضى 
فأوصلنا لبنان إلى البؤس الاقتصاديّ والاجتماعي. ومن الصعب جد أن 
بست بالريير 7 أكثر ذلك الماي, / 

القرارات النقديّة والماليّة والاقتصاديّة والإاداريّة الداخليّة.» إذا 
احترمت القواعد والقوانين. قادرة وحدها على إبراء لبنان من علله 
الاقتصاديّة والماليّة. ولكن مع أصحاب رؤية وأيادٍ بيضاء . 


من الصعب أن يكتشف المرء فضائل لجمهوريّة لبنان الثالثة. فهى 
تيكزت بعك السقوق. النردية: وتدعور عسنترى الميياة رأسوال 
المؤسّسات. وغياب الرخاء الاجتماعيئ. ومكافأة المال بالمال السهل. 
ومجازاة الكفاية باليأس اليكو وأثعرء المعرقةه والاسعتتاف 
بالحريات.ء وتشويه الديمقراطية» وتوطيد الفسادء» ونسيان الحكمة 
والشجاعة. وتجريد القلوس من العواطف الوطنيّة.» والتلمّس المكلف 
للقرارات» والابتعاد عن القواعد والقوانين والأصول. وتقاسم المكتسبات 
والمغانم. جمهوريّة أشعلت شهواتها وأطفأت ضميرهاء عبدت المال 
والسلطة وسخرت لهما كل الوسائل. فلم ترّ مأساة عائلة من دون سند» ولم 
تسمع شكوى شاب من دون دعم. ولم تستجب لصرخة متألم من دون 
ملاد. ولم تلب تطلب وطن. فهل أزمة لبنان فى اقتصاده هي استشاعا. 
العاسانيا أم أزمة أخلاق؟ 

ست حكومات توالت حتى »75٠١7”‏ منذ تأسيس الجمهوريّة الثالثة أى 
منذ التوقيع على اتّفاق الطائف. وسقطت كلها في امتحان العدل أو المعرفة 
أو الفضيلة أو الثلاثة معأاء. والسابعة على عتبة السقوط فى امتحان التغيير 
الذى رفضته . | 


فليس صعباً على حاكم عقلنة التوظيف في الادارات والمؤسّسات 
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الرسميّة» والعدل في تحديد أجر صاحب حقٌ وتعويضه. واحترام 
الديمقراطيّة في التمثيل والاختيارء وبناء قوّة النقد على قوّة الاقتصادء 
وارساء قوة الأقصاء على قوة الاستثمار.» ودعم قوة الاستثمار باعتدال 
الفوائد»ء وترسيخ اعتدال الفوائد. سباسة ثقدئة عليئكةء وئامسيس السيامة 
النقديّة على النموّ الاقتصاديٌ واستقرار النقد الداخليٌء وربط استقرار النقد 
الخارجىّ أئ سعر اضرفه يمدق النجاح في تعزيز استقراره الداخلي . 

وليس صعباً على حاكم أن يطبع موازنة عامة بطابع اجتماعيّ وإنمائيّ 
واقتصاديٌ, أو ينفق من الخزينة بدراية وحساب. أو يستدين لأجل تكبير 
حجم الاقتصاد وزيادة فرص العمل. أو يصلح إدارة عصفت بها الرشوة 
وتملكها الفساد. أو يحسن التشريع الضريبيّ الثابت. أو يحمي الانتاج 
المحلىّ» أو يجتب المؤمّسات الانهيار والاقفال. 

وليس صعباً على حاكم وهو يتصرف بوسائل عدة وإمكانات ضخمة 
أن يعطى أجيال الغد أسباباً للأمل والحياة والبقاء. ولا صعب عليه أن ينجح 
في إعادة توزيع الثروة الوطنيّة بطريقة عادلة منعا لتعميق التفاوت الاجتماعيّ 
ومستويات الدخل والقضاء على الفئات الوسطى . 

ولبسن حبعيا على حاكم إرساء توازنات صححيّة في الاقتصاد في 
مجالات الانفاق الرسميّ المفيد. والاستثمار الخاصصّ المنعش. وحجم 
الضرائب والرسوم المدروس» ومجموع التقديمات الاجتماعيّة الجيّدة. 
وتوسع الصادرات هيكلياً وجغرافيا؛ زر عب عليه شيل مرلكرات النمو 
هذه في بلد ينعم بموارد ماليّة كبيرة نسبة إلى عدد سكانه» أو أن يحسّن إدارة 
هذه الموارد بوضعها في خدمة التقدّم والنموّ والازدهار. 

ولآن كل ذلك لم يحصلء فلأجل أن تتميّر الجمهوريّة الثالثة بما تتميّر 
به من فضائل غائبه ومزايا ضعيعه . 

دومينغو كافالو. الليبراليٌ الفصوري. خرّيح هارفارد ومهندس اقتصاد 
الآأرستن والتصاة روسيا أيقيا وأرك اتا تسوال. حاسية. مبليا كائلة 
للشعب الأرجنتينىّ . باع خلال عشر سنين الأرجنتين من أغنياء العالم مع 


م م هذا المصير؟ 


اللاتيسةء أنه يؤمن بدور أمنيَ فحسب للدولة وبتغليب قوانين السوق على 
القوانين المدنيّة والجزائيّة. وقد تبخرت المليارات المحصّلة في متاهات 
أسواق القطع وعمليات المساد الواسعة. بدلا من أن يضعها فى خد مه 
الاقتصاد وتحفيز بناء المصانع والقدرات التنافسيّة للاقتصاد . 

لقد أرادء أَوّل الأآمرء السيطرة على مستويات التضحم الجبكيكة 
صرف البيزوء ودفعته «الأنا4» إلى تقوية قيمته حيث ساواه بالدولار 
الأميريت. وعرّز النشاط الريعيتن» وقوّى رخاء الطبقة الغنيّة» وأعطى 
المصارف عملاً كثيراً. كما حوّل الأرجنتين جنّة ضريبيّة وتغاضى عن مسائل 
الجماية والتحقق الضريبيّ . كنت الواردات الضريبية َه للدولة. 

5 فرح الشعبب وعتصرهيا الأجراء. لأن التضخم اضمحل وصار 
للدخل قيمة»ء وسرٌ كثيرون بالفائدة الجيّدة على البيزوء لكن المغالاة فى 
المصانع. وحسر الأرسص ةن أعمالهم وربحوا سمواء الحظء وارتمعت 
النطاله إلى نسبة ٠١‏ في المئة. تتضمن الذين يعملون من دون أيه حقوق. 
5 الذين يمكن ان يتعرّضوا للصرف في أيٍّ وقت. فتجعّد جبين كل 
أر جنتيني وغرف في القلق والهموم. 

وارتاحت الطبقة الغنيّة إلى التغطية الماليّة النظرية للبيزو بواسطة 
الدولارء فأعادت رساميلها إلى البلد. كما وفدت إلى الأرجنتين رساميل 
أخرى من صناديق وجهات متعدّدة للافادة من «المعجزة الارجتتينيّة». لكنّ 
شعور الغبطة هذا اشتدّ في اقتصاد كان ينقصه الوضوح. 

وفى غياب واردات كافيةء بدأ كافالو بالاستدانة من الأسواق 
الخارجيّة لدعم سياساته وقيمة نقده بتأييد من الرئيسين منعم ودو لا رواء 
أكثر من ١١١‏ مليار دولارء فبدأ الاقتطاع من أجور الموظفين في قطاع عام 
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بشيد اماما كناد كيرا فى ستريات الأجور. وبداً الفقر يتوسّع مع تسريح 
العمال إلى درجة أن عشرين ألف أرجتتينيَّ كانوا يسقطون يوميّاً تحت خط 
الفقر. وعجزت الدولة عن الوفاء بالتزاماتها بالعملة الصعبة» ونضبف 
الدولارء فتحوّلت المدّخرات بالبيزو قسراً عملة لا تغطية لها. وأصبح 
الأجراء يعيشون في الاضطراب. والأغنياء في القلق لا على أموالهم لأنّها 
أصبحت في أماكن آمنة. في الاوروغواي وغيرها وفى البورصات الأميركيّة 
والأوروية» بل أهذا لذن الجوع لا يرحم. ففي الأرجنتين قتلوا لأجل مئة 
دولارء هذا الدولار الذي أنهك ذلك البلد وأسقطه في هاوية الفساد 
والانحراف والتناقض . ولا خروج بعد اليوم من أزمته إلا بمحارية الفساد 
واعتماد العلم والعدل والاعتدال نهجا ماليّاً واقتصادباً واجتماعتاً لكي تأتى 
المساعدات المنقذة. لقد فرضت الفضيلة نفسها للخروج من الأزمة الكبيرة 
في الأرجنتين. ولا خروج من م من دون الفضيلة . 

أما في لبنان. فلا بد من جمهوريّة رابعة تعتمد الفضيلة نهجاً: والعلم 
سلوكاًء والوطنيّة مرجعاً؛ جمهورية تحترم دستورها وتعدّله نحو الأفضل. 
تطفىء شهواتها وتشعل ضميرهاء تقضي على عيوب سابقتها لتمنع الانهيار 
الكبير وتحقق أمنياتنا جميعا بالعيش في دولة قانون ومؤسّسات. وبما أن 
الفضيلة سوف تفرض نفسها علينا عاجلاً ام آجلاً: فلنخترها منذ الآن بوعى 
ومسؤوليّة. لأنله عبثا نغيّر حكومات لاصلاح الحال. فحكومة ثامنة في 
الجمهوريّة الثالثة ستسقط كغيرهاء وهي على الطريق نفسه. 

فلتكن إذا الحكومة الأولى المنشودة فى جمهوريّتنا الخلاصيّة 
الوابية. | 


كلام كثير أثير ولا يزال حول الخلافات السياسيّة في لبنان وتأثيرها 
على الأوضاع الاقتصاديّة. فبعض المؤمنين بالعلاقة الوطيدة بين السياسة 
والاقتصاد يبرّرون سياسة الفوائد الفاحشة التى طبّقت فى لبنان ولا تزال 
بالتشئنجات السياسية الداخليّة وببعض الأحداث الخار جنة اراي 03 والبعض 
الآخر يريط سياضة القوائك. بدرسة المكخاط + المحيطة بلينان. وقد تمت 
حقيقة سياسة الفوائد هذه برفع درجة تلك المخاطرة إلى مستويات عالية. 


نحن نفهم أن خلافات سياسيّة جوهريّة ومصيريّة يمكن أن تشغل بال 
المواطنين فتؤثر على سلوكهم وتوقعاتهم. ما ينعكس 55 على استقرار 
العملة» فتضطر السلطات النقديّة إلى رفع الفوائد للمحافظة على هذا 
الاستقرار؛ علما بأن تحديد المصرف المركزيٌ للفوائد يخضع أساسا 
لاعتبارات اقتصاديّة بحتة» كحفز النموّ الاقتصاديّ» والسيطرة على التضخم 
وتنشيط الطلب العام فى الا قتصاد. 

فهل خلافاتهم أساسيّة إلى درجة تجعل الاقتصاد يرتبط عضوياً 
بالسياسة؟ 

هل يختلفون مثلاً على أفضل برنامج لمكافحة البطالة» أو على 
برنامجح للمحافظة على الموارد البشريّة الكفيّة وثنيها عن الهجرة؟ 

هل يختلفون على أنجع الوسائل لتحقيق مزيد من النموٌ الاقتصاديٌ 
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لم يختلفون؟ 

هل يختلفون على أفعل سياسة لتنشيط الاستثمار والصادرات وإبدال 
ستو رذات كثيرة بانتاح محليّ بديل؟ 

هل يختلفون على تفسير العولمة ومضمونها وأهدافها. هل يختلفون 

هل يختلفون على طرق حماية الانتاح المحلىّ أو ما تبقى منه من 
الانهيار أمام اجتياح السلع القية النمد لأسواتقنا ومكازتنا وبين ةا؟ 

هل يختلفون على برامج تعليميّة لتعليم النشء أو بعضه المهن 
المتطوّرة والتكنو لوجيا المتقدمة خدمة لمستقبلهم فى بلادهم ولمؤسسات 

6 ُ 

الا نتاح ' 

هل يختلفون على كيفيّة إنماء المناطق البعيدة ووسائل هذا الانماء بدءا 
بالمناطق الصناعيّة أو بالمشروع الزراعيّ النموذجيّ أو بمشاريع تخزين المياه 

هل يختلفون على سبل منع الهجرة الداخليّة وتفريغ الريف من 
سكانه؟ 

هل يختلفون على أدوات تعزيز الاجر والدخل والاستهلاك وإنتاجيّة 
العمل وربحيّة المؤسّسات وتطوّرها وازدهارها؟ 

على ماذا يختلفون؟ 

هل يختلفون على دور الدولهة في الااقتصاد. وعلى النظام الضريبيٌ 
الأفضل. وعلى الحجم الضريبئّ الأمثل. وعلى السياسة النقديّة المفيدة 
والحافزة. وعلى الانفاق المجدى والماعل؟ 

هل يختلفون على تحسين هيكل الموازنة العامّة» وعلى أدوارها 


هل يختلفون على الانتهاء من مسألة المهجرين؟ 


١‏ م يختلفون؟ 

هل يختلمون على وسائل تسهيل علاقات المواطنين باداراتهم الر سمية 
المدنيّة وغير المدنية؟ 

هل يختلفون على مساعدة كل مؤسّسة تستثمر وتوجد فرص عمل ؟ 

هل يختلفون على أفضل قانون للانتخاب يضم حسن التمثيل» ويبعد 
شبح الاقطاع والتسلط؟ 

هل يختلفون على قانون للأحزاب يعيد بعض الحيويّة والرونق إلى 
حياتنا السياسيّة الرتيبة؟ 

هل يختلفون على منهج جديّ لمحاسبة العابثين بالمال العام؟ 

هل ببح" يختلمو ن على كفية 7 تطميق النظام الاقتصادى الحو و بسخصبي: 
المبادرة الفردية وحمايتها؟ 

لم يختلفون؟ 

هل يختلفون على برامج لمحاربة الفقر المتوسع في لبنان؟ 

هل يختلفون على خطط لتعزيز الادخار والاستثمار وخفض الفجوة 
الماليّة الداخليّة والخارجيّة؟ (نقص في تمويل الاستثمارات الداخليّة وعجز 
كبير في الحورداك التجارى). 

هل يختلفون على برامج لاصلاح الادارة العامه. وزيادهة انتاجمتهاء 

هل يختلفون على خطط لادارة الدين العام. والحذد من تناميه ومنافسة 
الدوله للقطاع الخاصضّ على الموارد الماليّة للبلد؟ 
وانتظام عملها من كهرباء وماء؟ 

هل يختلفون على خطط لتموين لبنان بالنفط ومشتقّاته بأفضل الوسائل؟ 

هل يختلفون على مفاهيم ربط مستويات الفوائد بالنمو الاقتصادى» لا 


بتثبيت النقد؟ 
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هل يختلفون على برامح لحماية ثرواتنا الطبيعية! 

كل الخلافات السياسيّة الماضية والحاضرة من تحصين مواقع وتعزيز 
موازين قوى وتمديد وتعظيم مصالح وغيرها لا علاقة لها بالا قتصاد. ولا 
تبرّر على الاطلاق رفع الفوائد. فتلك المسألة إذاء مستقلة وتلقائيّة» تخفى 
مصالح ضخمة. لأن العلاقة في لبنان وفي هذه الحال بين السياسة 
والاقتصاد علاقة بالغة الهزال. 


لأن القطاعين العام والخاصّ فى لبنان ليسا بخيرء البلاد ليست بخير. 
مواسيياتك القطاع الخاصن تعاني اختناقا حاذاء قضى على الكثير منهاء ويهدد 
بقاء أخرى . خزينه القطاع العام تنوء بأثقال الديون. فلا الاقتصاد قادر على 
تخميف ديون القطاع العام. ولا القطاع العام يرعى مصالح القطاع الخاص 
أو يفك الخناق عن مؤسّساته؛ أفلا يحقّ لنا أن لا ننحني أمام هؤلاء الذين 
أوصلوا البلاد إلى هذه الحال؟ 

اقتصاد بلاا سيولة كجسد بلا روح. وعروف بلا دم» وقلب بلا نبض . 
اقتصاد بلا سيولة مناسبة هو اقتصاد ميت. السيولة النقديّة لازمة فى 
الاقتصاد لجعله يعمل بحيويّة في شقّيه الاستثماريّ والاستهلاكيّ؛ وينمو 
ويزدهر ويوفر العمل والأجر القادرين على تحسين مستوى الحياة ونوعيّتها. 

اثنتا عشرة سنة من السلوك الاقتصاديّ والنقديّ الرسمئّ» سخرت 
الموارد الماليّة للبلاد خدمةً لأوهام اقتصاديّة وسياسيّة. ولانفاق رسميّ طحن 
مليارات الدولارات واستنزف قدرات القطاعين العام والخاصضّ لمصلحه 
بعض أهلهماء سهّل السير واقعا فى بعض مناطق العاصمة, لكنّه عطل السير 
على طريق النموٌ والتنمية في كل مناطق لبنان. 

لم يفلح أصحاب هذا السلوك في إدارة الثروة الماليّة للبلاد ووضعها 
في خدمة النموّ الكمّي والتنمية البشريّة: "4 مليار دولار ودائع حاليّة في 
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المصارف في لبنان (/1/ .)5١ ٠7‏ منها "١‏ مليار دولار مودعة بالدولار مع 
بعض العملات الصعبة الأخرى؛ 58 مليار دولار من هذه الودائع هي في 
تصرّف القطاع العامّ. منها 4 مليارات دولار ودائع مصرفيّة في المصرف 
المركزيّ» والبقيّة اكتتابات فى سندات دين بالليرة وبالعملات؛ ١5‏ مليار 
دولار فقط تسلفات للقطاع الخاصئّ. و4 مليارات دولار في تصرّف 
الخارجح. حصة القطاع العام من الثروة الماليّة للبلاد زادت © مليارات دولار 
شلال سنة (أثار لاع #8 ب آثار ٠‏ ٠2؛»‏ بيلما بقيت حصّة القطاع الخاصّ 
منها على حالها . 

هذه الأرقام تؤكد أن القطاع العام في لبنان بات يعمل لنفسهء متخلياً 
عن دور الادارة والرعاية لشؤون القطاع الخاصنّ» همه عجزه وديونه 
وحساباته والتمسّك ببعض الاوهام الاقتصاديّة على حساب القطاع الخاصّ 
ومصالحه الحيوية. وسائله ضرائب ورسوم ومصادرة مزيد من الثروة الماليّة 
في البلادء واستبعاد القطاع الخاصّ عنها؛ فهو كأمٌ تأكل من صحن طفلها . 
وما اعتمد من اليات لخفض كلفة اقتراض القطاع الخاص أو كلفة الاستشفاء 
مثلا ما هو إلا جزئيّات من الحل الشامل . 

إتاحة الموارد الماليّة أمام القطاع الخاص أو سياسة السيولة يربطونها 
بتثبيت سعر الصرف . أفلا يعلمون بأن سياسة السيولة ترتبط بنموّ الاقتصاد 
بشقيه الاستثماريّ والاستهلاكيّ» وبعدئذ باستقرار سعر الصرف لا بثباته؟ 

فأين سوق النقد فى لبنان» وكيف تتحدّد قيمة النقد عندناء أي سعر 
المائدة . أفلا نستطيع الجزء بأن قيمة النقد كانت ولا تزال تتقرّر بمعزل عن 
عمل سوق النقد ومتطلباته» وبمعزل عن الاقتصاد وحاجاته؟ 

ابت اتيكة القند فى لبنان. شديدة السرىء» تذكرنا سبابيات المترسة 
النقديّة» ولكن مع تشوّهات كبيرة. فتلك السياسات عملت على اقتصادات 
متشسعة ١.‏ بينما سياستنا تعمل على اقتصاد يفقد يوما بعد يوم قدراته 
الانتاجيّة» وتخف يوماً بعد يوم درجة استعماله لطاقاته المنتجة (غير متشبّع) 
فتعتبر على خطأ أن كل ضخ للسيولة سيترجم بارتفاع معدّل التضحمء ما 


/5 لا ليغيّروا بل ليتغتروا 


ينعكس سلباً على سعر الصرف. هذا المنطق لا يصمّ في أحوال اقتصادنا 
منذ اثنتى عشرة سنة . 

المؤسّسة في القطاع الخاص تحاصرها هذه السياسة. فصاحبها صدّق 
الدستور الذى كفل المبادرة الفردية» وصدق الدستور الذي ضمن النظام 
الاقتصادئ الحرّ فى لبنان.» وصدق الدستور الذى وعد بإنماء متوازن 
للمناطق واعتبره ركناً أساسيّاً من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام. 

لكنّ الواقع غير ذلك؛ فالمبادرة الفرديّة في مجالات الاستثما ر تعتريها 
طبيعياً درجة معيّنة من المخاطرة تسعى الدول عادة إلى تخفيفها لتشجيع مثل 
هذه المبادرات. لكن هذه الدولة. ل ألا من أن تخفف درجة ابتاك فد 
ضاعفتها وهى مخالفة أولى للدستور. آَم نظامنا الاقتصادى» فليس ع 
على الاطلاق» إذ كيف يجوز أن تكون هناك أسواق لسلع وخدمات تخضع 
أسعارها لقاعدة العرض والطلبء. ولا يكون سوقان حرّان للنقد والقطع في 
بناق نل النتى عشرة سنة» وه مغالنة ثانية اليسغور! 

أمَا الانماء المتوازن» فهو مهمل وغائب» ما يجعل الأرياف اللبنانيّة 
مناطق طاردة للسكانء ويهدّد وحدة الدولة واستقرار النظام» وهذه مخالفة 
ثالثة للدستور. 

المؤسّسة في القطاع الخاصّ التي تضاعف الخطر على ديمومتها 
تواسه تسثيات. اريعة: دقدا سريعا لميتيقات تنقدكة #الاأجور راقم اكات 
الضمان وضريبة القيمة المضافة والطاقة؛ وإيرادات بعيدةٌ بسبب سياسة 
السيولة وعدم توافرها في الاقتصاد؛ وأسعاراً متهاوية بسبب وضعها في 

مواجهة عمالقة إنتاج عالميين وإقليميين يصدّرون إلى لبنان سلعاً إغراقيّة من 

غير أن توازن الدولة بين كلفة المستورد وكلمة المنتح المحليّ بواسطه 
مامة جمركيّة عقلانية تؤمن , الايراد للخزينة والديمومة للانتاج الداخلي؛ 
وتضلي أ فرديّاً دونما حماية رسمية أو مساعدة من مؤسسات ممة . 

هذه التحديات» التى استلهمتها هذه الدولة من فلسفات تثبيت النقد 
والعولمة» سيف يقطع يومياً جدوع مؤسسات عديدة. فمثل هذه السياسات 
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3 المستحيلاات. والقادر على المستحيالات واحد لا أكثر . بنت الدولة إذاً 
سياسة اقتصاديّة مما فهمته من مسائل القدرة الشرائيّة والتضخم والنقد 
والاستدانة والعولمة والمساعدة الخارجيّة.» وهى سياسة لا صلة بينها وبين 
السياسة الكلاسييكة إى السباية الكيهدية او الساسة النقدية. أو الساسة 
الحديثة» وهي جملة السياسات المتّبعة في العالم وفي إطار الأنظمة 
الاقتصاديّة الحرّة. سياستنا خارجة على كل المدارس والقواعد الاقتصاديّة 
التى وحدها قادرة على تحقيق خير الشعوب وازدهار الاقتصادات . 

وماذا بعد؟ أنقول لهم أن يغيروا وقد بحّ صوتنا وجف حبر أقلامنا 
وتعب الاعلام من كلامنا ونحن نطالبهم بالتغيير والتعديل وإعادة النظر 
والتماس الوقائع والاقلاع عن الدعاية وطمس الحقائق منذ اثنتي عشرة سنة؟ 

لاء لن نقول لهم بعد اليوم غيّرواء بل نقول لهم إِنّنا تتمتى من القلب 
أن يتغيّروا. هذا ما يريده لبنان. وهذا ما يتوق إليه اللبنانيّون الذين فرعت 
بيوتهم من أشياء كثيرة» وعمرت قلوبهم بالغضب واليأس؛ والاستحقاقات 
الديموقراطيّة المقبلة ستؤ كد صحة كلا منا. 


من حكومة النمق 
إلى حكومة الرفاه 


الحكومة الجديدة )٠١١(‏ تعد نفسها لمواجهة أحداث المنطقة 
سياسيّاً. فهى تطالب بجعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من أسلحة 
الدمار الشامل. وتتمسك بمبادىئ السيادة والاستقلال والحريات. وبحىٌ 
الشعوب في تقرير مصيرها والدفاع عن استقلالها وسيادتها ووحدة أراضيها 
بكل الوسائل المتاحة.» وكذلك بضرورة وجود الجيش السوريّ في لبنان 
وتحرير هضبة الجولان كاملة. 

ثم تلتزم في بيانها الوزاريّ )3٠١*(‏ التمثيل الديمقراطيّ الصحيح 
واستقلاليّة القضاء والإنماء المتوازن» وتدعى مسؤوليتها كاملة عن رعاية 
الِإنسان اللبنانيّ والسهر على ميته وترقيه وثابية حاجاته المعيشيّة . ثم يؤكد 
بيانها إحراز تقدم ملموس في نتائح الماليّة العامة في ٠٠٠١١‏ و5١٠5.‏ 

ويحدّد البيان أهداف السياسة الاقتصاديّة والاجتماعيّة للحكومة 
الجديدة: خفض العجزء وزيادة الفائض الأوّلىَ في الموازنة العامّة. 
وخفض معدلات الفائدة تدريجيّاء والحد من تفاقم الدين العام» وتعزيز 
النمو.» وتحسين إنتاجيّة القطاع الخاص وتوفير فرص العمل . 

ما الوسائل التى ستعتمدها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف فهى : 

* التخصيص لخفض حجم الدّين العامٌ» مع السعي إلى أن يكون ذا 


فقاعدة واسعه للمساهمين (تخصيص جماهيرى) . 
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# تسنيد بعض الموجودات (بيع إيرادات مستقبليّة : ريجي. خلوي) . 

خفض الإنفاق العامً. أي تقليص حجم الموازنة» وتكييف حجم 
الإنفاق مع حجم الإيرادات المحققة. 

اعتماد الضريبة الموحّدة على الدخل المحمقق في لبنان. 

الاستمرار فى تنيت سعر صرف الليرة اللبنانية . 

* تسهيل سبل الاستثمار ف القطاع الخاص . 

تأمين التعليم والطبابة والاستشفاء للجميع. ومعالجة الإعاقة 
والسر والطالة والفيشضوريطة, 

مكافحة الهجرةء. لأن «بالهجرة يخسر لبنان عقله» . 

ربط التعليم بمتطلبات امبو ال العمل . 

دعم الصناعة والزراعة.» وخفض كلمة الا نتاح . 

الإفادة من ثروة لبنان المائية . 

تحديث الإدارة العامّة» وزيادة كفايتها فى تأمين خدمات أفضل 
للمواطنين . 

تحويل مستشفى بيروت الحكوميّ مركزاً طبيّاً إقليميًا. 

ويخلص بيانها إلى طلب الثقة؛. ليس للحكومة الجديدة» بل للبلاد. 

إن جملة المسائل الواردة في البيان الوزاريٌ للحكومة الجديدة 
تستدعي الملاحظات الا تية : 

أوَلاَ: يفتقر البيان الوزارئّ إلى أي تفرد أو ابتكار. كما يغيب عنه 
البرنامح الهادف بوسائل محدّدة تتناسق 5 المقدرات المالية للقطاع العام في 
لبنان . 

ثانا: تجريدك منطقة الشرق الأوسط من أسخلة الدمار الشامل تكتيك 
سوري تردده الحكومة برتابة في بيانها الوزاري . 

ثالماً : تقع الحكومة فى تنافض التمسك بالسيادة والاستقلال ووحدة 


0 من حكومة النمو إلى حكومة الرفاه 


الأرضء وتأكبد صرؤره وجود الجيش السوريٌ في لبنان. والتزام بحر ير 

رابعاً: تلتزم الحكومة الحريّات والتمثيل الديموقراطيٌّ واستقلاليّة 
القضاء للمصالح الضيّقة» وآفرغت الأرياف من سكانها بعدما غاب عنها أيّ 
إنماء بنيويّ أو إنتاجيّ . 

عاميا: تتغى الدكرمة ضفة الرعاية والسهر على الأانباك اللبدان ؛ 
هذا الإنسان الذي ينوء راهناً تحت وطأة الضرائب والرسوم والبطالة 

سادساً: تؤكد الحكومة إحراز تقدّم ملموس في نتائج الماليّة العامة 
فى ٠٠١١‏ و5١٠35.‏ بينما خدمة الدّين العام المحمّقة في موازنة ٠٠١“‏ 
بلغت 85 في المئة من الإيرادات» والعجز الإجماليّ للموازنة والخزينة بلغ 
47 فى النة. 

سابعاً: خفض العجز فى الموازنة العامّة وزيادة الفائض الأوّلي فيها 
والضريبيّة التي أخفقت في تصوّرها وتحقيقها الحكومات السابقة . 

ثامناً: خفض معدّلات الفائدة تدريجاً. والحد من تفاقم الدَّين العام 
وزيادة النمو الاقتصادى وإنتاجيه القطاع الخاص وفرص العمل. تستلزم 
وجود سوق نقدية حقيقيّة في لبنان يضبط فيها المصرف المركزي إيقاع 
الكتلة النقدية ودرجة عرض النقد فى السوق فى ضوء حاجات الاقتصاد إلى 
مزيد من الطلب الاستثمارئىٌ والاستهلاكيّ. ومثل هذه الآليّة غائبة كليّاً فى 
لبنان» لأن سعر النقد في هذه السوق أي نسبة الفائدة» ترتبط بسعر صرف 
الليرة. 556 بمقتضمات النمو الاقتصادى والانتاجية وفرص العمل . 

ناسعاً: عماتات التخصيض والصنيد توتن أموالا لباه واسدة رثا 
حلا موقتاً لمسألة ارتفاع الدَّين العام الذي يعالح جذرياً بالنموّ الاقتصادىّ 
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وبتخبير حجم الااقتصاد أن حجم القطاع الخاصص . فضلا عن أن التخصيص 
الواسع يقتضي وجود سوق ماليّة ناشئة» والتسنيد الناجح يقتضي خفض 
درجة المخاطرة المرتبطة بالموجودات والإيرادات المعنيّة به.» كما أن كلفة 
تأمين القطاع الخاص الخدمات العامّة ليست عموماً أقل من كلفة تأمين 
القطاع العام لها . 

عاشراً: تقليص حجم الموازنة أي خفض الإنفاق العام يعني» في 
عياب إصلاح الإنغفاق الجارى أى إصلاح إداري وإصلاح نقدىء» إلغاء 
الإنفاق الاستثمارىّ من داخل الموازنة» وخصوصا عندما تكشف الحكومة 
عن نيّتها تمويل المشاريع بواسطة القروض الميسرة. 

حادى عشر: المقارية السليمة لسعر الصرف في لبنان تقتضي وضع 
الفواتد فى خدمة الاستثمارء والنموّ فى خدمة الاستقرار النقدئىٌّ. أمَا 
السراية العندية السياقة عق ##خاع قد كانت العبيد ع البولانات 
العامّة. وعظمت حجم الدَّين العام. وعطلت الطلب والئمة وقرضيى العمل 
والانتاجيّة»ء ورفعت أحجام الرسوم والضرائب» وقلصت المداخيل 
والسيولة.» وعمقت التفاوت الاجتماعيٌّ. وقوّت الهجرتين الداخلية 
والخارجيّة» وأفقرت اللبنانيين. 


ثاني عشر: الدور الاجتماعيّ الواسع الذي تدعي الحكومة قدرتها 
على القيام به يتعارض مع هدف تقليص حجم الإنفاق الذي تحدده في بيانها 
الوزارى. 

ثالث عشر: دعم الصناعة والزراعة كلام لا قيمة له إذا لم يقترن بزيادة 
حصة هذين القطاعين من التسليفات المصرفيّة للقطاع الخاصَ في لبناند من 
4 في المئة حاليًا )3٠١7(‏ إلى 55 في المئةء وإذا لم ينعم هذان القطاعان 
بحماية جمركيّة ضدّ السلع الإغراقيّة. على أي حالء إن القطاع الخاصضّ 
برمّته لا يزال يشهد استبعاداً متزايداً من أمام القروض المصرفيّة. لأنْ حصة 
القطاع العام من هذه القروض تبلغ ٠5‏ ملار دولار )5١١7(‏ بينما لا 
تتعدى حخصة القطاع الخاصضنٌ منها ١5.5‏ مليار دولار. 


00 من حكومة النمو الى حكومة الرفاه 


رابع عشر: ربط التعليم بمتطلبات أسواق العمل فرصة من فرص 
كثيرة أخرى أضعناها خلال السنوات الأخيرة» من ست جامعات فى ١191٠‏ 
وصلنا اليوم إلى أكثر من أربعين جامعةً ومعهداً عالياً ولم تبن الدولة بعد 
معهداً تكنولوجياً واحداً عالى المستوى ومتعدّد الاختصاص . 

خامس عشر: فعلاً خسر لبنان عقله لأنّه خسر أعداداً وفيرة من 
الطاقات العلميّة الشابّة التي فتحت لها الدولة أبواب الهجرة بكل وسعها. 

إعطاء الثقة لهذه الحكومة يعنى فى نظرها إعطاءها للبلاد وكأن 
الحكومة أصبحت البلاد كلها أو كأنّ لبنان اختزل ببعض الناسء هذا لا 
يفاجئنا عندما نسمع أحدهم يتساءل من أين يمكن أن يؤتى بالوزراء إن لم 
يكن من بين مجموعة ضيّقَة مَقَدّر لها وحدها أن تقوم بمثل هذه المهمّات أو 
من يطيعها . 

وكما وعدتنا الحكومة السابقة بالنمو والوفاق تعدنا الحكومة الجديدة 
بالرفاه» وبقدر ما تحقّق من ذاك النمرّ ومن ذاك الوفاق سيتحقّق أيضاً من 
هذا الرفاه. 


فتحت جريمه اغتال اين ين الحريري لبنان على مرحله جديدة 
سياسيّة » أمنيّة واقتصاديّة. فانسحاب القوّات السوريّة العسكريّة والأمنيّة من 
لبنان» سيعيد إليه عاجلاً أو آجلاً قراره الحرّ ونظامه الديموقراطيّ وسياساته 
السيادية فى مختلف السادين . والمرار الدوليٌ بإنشاء لجنة تحقيق دولية 8 
جريمة الاغتيال وفي غيرها من الجرائم ذات الصلة. سيشيع في لبنان مناخا 
أمنيّا مستقرًا على مدى غير قصير خصوصا.ء إذا دعم لبنان هذا القرار بسلسلة 
من التدابير الأمنيّة الداخلية ترتكز على قواه المسلحة والأمنيّة» كنشر 
الجيش على كامل الأراضى اللبنانيّة وتحوّل كل القوى اللبنانيّة إلى العمل 
السياسيّ في سبيل تحقيق مصلحة لبنان العلياء وتنظيم الوجود الفلسطينيٌ 
المؤفت على الأراضي اللبنانيّة . أمَا الحقائق الاقتصاديّة الملحّة التى ستطرح 
لفسيها بسلة بعد حادثة الاأغبال وعلى المدى المتظورء تماق بمنففى ثبية 
اين العام إلى حجم الااقتصاد. وعقلنة تمويل الدو له ونهجح ابام النقدية 
إضافة إلى ملف العلاقات الاقتصاديّة اللبنانيّة - السوريّة. 

لا يمكن للحقيقة أو للفضيلة أن تكون شعاراً فحسب . إنّها قناعة 
راسخه وممارسه دائمه. 

الكذب في السياسة. الكذب في القضاءء الهدر المنظم للأموال 
وللأملاك العامّة. الفساد الانتخابيّ» الاقطاع السياسيّ» التسلط الماليّء 
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التزوير والأنانيّة المفرطة. نشدان السلطة بكل الوسائل وغياب الحسسٌ 
الميادين السياسيّة والآمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة. 

التداعيات الاقتصاديّة فى ظل لبنان جملة حقائق دامغة. والحمائق 
الاقتصاديّة والماليّة يجب الاعتراف بها إذا أردنا تخطيها. طمسها لا يقود إلا 
الحقيقة الأولى : 

الانفاق فى لبئان بواسطة الاستدانة خلال السنوات الطويلة الماضية 
تخطى قلرة ليذان على مجان ومن 0 على التسيك يلك فالدو له أنفقت 
كثير أ على الاستير اده والقطاع الخاص انف ايقيا كثيراً على الاستيراد على 
حساب الِإ نتاح الوطني والتصدير والنمو الاقتصادى الحقيقيّ. لدرحجة حملت 
نسبة المخاطرة المرتبطة بإمكانية تسديد الديون لدى القطاعين العام 
والخاصّ فى لبنان عالية جدا. 
الحقيقة الثانية : 

أنفقت الدولة خلال السنوات الماضية نحو / مليارات دولار كوا 
تم تمويلها مناصفة من ضرائب متزايدة واستدانة متسارعة من دون أن تفلح 
فى تحقيق الانماء المتوازن والرخاء الاجتماعئّ. تقليص الانفاق الرسمىٌ 
يصبح فى هذه الحال أكثر من لازم وضروريٌ: وقف الهدر والتعدّي الفاضح 
التقديمات الاجتماعيّة التى تمت فى الماضى بعيلاً عن المعايير الانتاجية 
والعدالة الاجتماعية.: وضبط خدمة الدين السنويّة التى تصل إلى أكثر من 
5 ملار دولار بإعادة النظر فى سياسة الموائد وخفض حجم العاملين فى 
القطاع العام . 
الحقيقة الثالثة : 


١١‏ 1 لحقيقة شعار وتمارسة 


نحو 05 مليار دولارء 55/ منها ودائع في المصرف المركزيّ وديون على 
الخزينة» و75/ فقط قروض للقطاع الخاصّ . هذه النسب يجب أن تكون 
عكسيّة» وإِلّا استمرينا في استبعاد القطاع الخاص عن مواردنا الماليّة الوفيرة 
وفي منع الاقتصاد من زيادة حجمه. 


الحقيقة الرابعة: 

ما يسمّى بالهندسات الماليّة» أى السواب والاصدارات الجديدة. 
تكسب لبنان قليلاً من الوقت بكثير من الكلفة. وقوّة النقد الحقيقيّة من قَوّة 
الااقتصاد ومن الثقة سلطة الدو له المصدرة له . 0 الدولرة العالية 5 
اقتصادنا حير دعبير على انعدام الثمه 5 سمادة هذه الدولة وكمايتها. 


الحقيقة الخامسة : 
مشاريع إعادة الاعمار فى لبنان بلغت كلفتها 1 ملمارات دولار. بيئما 
المغالاة 8 تحديد الفوائد خلال السنوات الماضية تقدر ب ١8‏ مليار دولار 


من أصل دين عام يبلغ حاليّاً نحو 1٠‏ مليار دولار مع حجم اقتصاد يلامس 


الحقيقة السادسة : 
المشاكل التي كنا نعانيى منها في أوائل التسعينات فى مجالات 
الصرف الصحى وميأه الشفة والكهر باء وطمر النقايات الصلية والطرق 


والمدارس والمستشفيات الرسميّة. لا نزال نعانى منها اليوم. ما يضاعف 
كلمة إعادة الاعمار. 


الحقيقة السابعة : 
العمّال السوريون الذين يبلغ متوسّط عددهم السنويٌ نحو ٠٠١‏ ألف 


عامل. يجب أن يخضعوا للقوانين التى ترعى عمل الأجانب في لبنان. كما 
أن وقف التهريب عبر الحدود اللبنائيّة السوريّة يحافظ على نوعيّة السلع في 
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الأسواق اللبنانيّة عندما يخضعها للمواصفات والمقاييس اللبنانيّة» ومنع 
إدخال السلع الزراعيّة والغذائيّة المدعومة من قبل الدولة السوريّة إلى لبنان 
رمد ديموزمة الزراعة اللذاتية والمزارعيد. اللبنانين. 
الحقيقة الثامنة : 

إِنَْ الاصدارات الطويلة الأجل التى يقوم بها البنك المركزيّ ترهن 
مستقبل لبنان من دون أن تفيد اقتصاده. لدرجة أن الديون المستحقة علينا 
بين 7٠٠١84‏ و8١١٠‏ وصلت راهناً إلى ١5‏ مليار دولار بالدولار الأميركىّ من 
دوك احتساب مستحمّات 5٠دثل‏ لا١٠”5‏ و١٠25‏ علماً بن لبنان ليست له 
إيرادات ثابتة بالعملة الصعبة. 

إِنَّ جملة هذه الحقائق لا تواجه إِلَا بالاعتراف بها أوَلاء ومن ثمّ 
بالتصدي لها بواسطة رزمة من السياسات الإصلاحيّة على عتبة مرحلة 
ادر مهمّة تنتظر لبنان» تحتاج إلى إجماع محلي واغترابيّ وترتكز أوّلآ 
وأخيرا على مصلحة لبنان العليا وعلى المصالح الحيويّة لجميع اللبنانيين. 


0 


- دىقت ساعة الحقيقة 
- ددن ليدان قٍّ أهمنة استحقاقه الرئاسى 


- لبنان ومساعدات البنك الدولى 


تواجه الخزينة اللبنانيئة استحقاقات ماليّة ضخمة خلال مدة زمنية 
فصير ة . نمهنا إليها فرآرا: 00 تحديرن! على الدولة اللمناسة استحقافات 
لديون بالدولار الاميركيّ (أوروبوند) بنحو 7 مليارات بين نهاية ٠٠١5‏ 
ونهايه دآ من أصلها ٠ ٠‏ مليون دولار بالأورو. هذه الديون معمودة 
بمتو سط فاكلدة ١٠١‏ 5 المئة. 

عملينات "السو انب" الى تمض بإندال دين فائم بعائدة معينه بدين 
آخر لاجال أطول وبفائدة ترتبط بعوامل الثمّة والمخاطر السيادية» ستجرى 
الأميركىّ. وتعبّر هذه العمليّات عن إحراج ماليّ جديٌّ للدولة اللبنانيّة» أمام 
ما ينتظرها من استحقاقات لا يطمئن الدائنين الأجانب. 

من بين الداتثية المصارف اللمنانسة التي تحمل جزء مسد ا من هله 
الديون ؛ ما الجزء الأكير فبعود إلى مستثمرين 0 وأجانتف اكتتيوا بهذه 
السندات بواسطة شركات ماليّة دوليّهة سوقتها فى حينه. 

إن عمليّات "السواب" كانت» واقعا. تجرى بين المصرف المركرى 
والمصارف اللبنانية» على سندات خزينة بالليرة فى مطبخ داخلىَّ مقفل ؛ 
لكن ارتماع حصة الدين الخارجئّ إلى 515 فى المئة من الدين العام 
الاجماليّ والذي يفوق حاليّاً (: ١5 23٠١‏ مليار دولار» سيضطر الدولة إلى 
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اللسوء اك كاك إلى عياثات شواب على بتدات " أورويوتك؟ . وقد اشره 
باستمرار إلى خطورة زيادة نسبة الدين الخارجيّ من مجموع الدية العام. 

عمليّات السواب على سندات الأوروووثد تعنى با زيادة خدمه 
الدين العام وتحتاج إلى قبول الدائنين للدخول فيها. 

هدف مؤتمر باريس-5 الى خفض خدمة الدين العام. مساهمات هذا 
المؤتمر ٠,‏ مليارات دولار. تستحقٌ فى 5١١٠‏ و8١١3‏ بفائدة 0 فى 
المئة» وقد استعملت لإابدال دين بالليرة 5975 بفائدة أعلى. لأنّ الفائدة 
على الليرة اللبنانية لم يكن في الامكان خفضهاء الأمر الذي لم نوافق عليه 
في حينه» وقد حمق هذا المؤتمر وفراً ستو نا في خدمة الدين العام بنحو 
” مليون دولار على أساس الفائدة المدفوعه انذاك ولكن في المقابل رفع 
هذا المؤتمر حصّة الدين الخارجيّ في مجموع الدين العام. 

من الصعب إجراء عمليّات سواب على كل المستحقّات الماليّة 
فالاستدانة من الأسواق العالميّة لدفع جزء من الديون المستحمّة أمر وارد؛ 
وفي الحالين يظل مدى التجاوب مع رغبة الدولة اللبنانيّة العنصر الأهمٌ. 
ومن المهمٌ الاشارة إلى أنْ خطأ كبيراً اقترفه من استدان هذه المبالغ 
بالشروط المعروفة (متوسّط فائدة ٠١‏ فى المئة)» لأنّه أساء جدولة 
استحقاقاتهاء ورتّب على الخزينة مبالغ ماليّة ضخمة خلال مدّة زميّة 
محدودة (/ مليارات دولار خلال سنتين) . 

يبقى أن نعرف موقف المصرف المركزىّ» وماذا سيكون دوره. إن 
لحو ٠١‏ مليار دولار. ودائع المصارف اللبنانيئهة» موجودة في خزاكنه 
)3٠١:8(‏ نصفها بالدولار ويعتبرها احتياطاً خارجيّاء والنصف الآخر بالليرة 
وقد استعملها في اكتتابات بسندات خزينة لبنانيّة. فهل سيوسّع المركزيّ 
محفظته الماليّة؟ وهل سينوّع السندات التي يحملها؟ وماذا سيكون مصير كل 
هذه الأموال التى هي اموال المودعين مع دولة يزداد وضعها الماليّ سوءا 
سنة بعد أخرى؟ وهل سيكون حل المأزق الماليّ للقطاع العام ًئ6ظ5 5 
السواب والاستدانة» ولعب المركرى دوراً 0 


18 دفت ساعة الحقيقة 


الحال الماليّة الصعبة التى وصلنا إليها نتيجة أخطاء السياسات 
الاقساءةة واتمالية والشدئة الميية من 14490 نذقر بأمقي 

* ربط الفوائد بتثبيت سعر الصرف بدلا من ربطها بالنمو الاقتصاديٌ 
في سوق نقديّة حقيقيّة يلعب المصرف المركزيّ فيها دور المراقب والناظم. 
الاقتصاد هو الذى يقرر بواسطة المصرف المركزيى أسعار الفائدة لا 
المصرف المركزىٌ من يقرّر درجة هذه الفوائد بمعزل عن حال الاقتصاد. 
هذه السياسة هى التى راكمت الدين العام على نحو مثير. 

إلغاء سوق القطع ووضع الاقتصاد في خدمة النقد بدلاً من وضع 
النقد قِ خدمة الا قتصاد. 

عدم الاكتراث لقطاعات الانتاح وحاجاتها إلى التمويل والحماية 
من المنافسة الإغراقيّة. 

* الفشل فى جعل زيادة النمو تفوق زيادة الدين» ما جعل الدين يزيد 
من دون أن براع حجم الا قتصاد. 

* الحجم الكبير للقطاع العام: لا لأنّه يمتلك الخدمات الحيويّة. بل لأن 
الطبقة السياسيّة أثقلته بأعداد كبيرة من الموظفين الذين يعملون من غير أن 
ينتجوا. ١١‏ في المئة من القوى العاملة في لبنان موجودة في الادارات الرسميّة. 

تزامن مرحلة إعادة الإعمار في التسعينات مع استدانة كثيفة بالليرة 
وفوائد باهظة على الليرة. 

* فشل ذريع في مسألة تنمية المناطق الريفيّة وإيجاد أقطاب تنمويّة في 
والخلية 

هدر فاضح في الا نفاق العام. 

# نشوء الاحتكارات الكبيرة في الاقتصاد الصغيرء من احتكار رأس 
المال إلى احتكار النشاط الاقتصادىٌ. 

يستطيعون ربّما تدبير شؤونهم وإخراج أنفسهم من المآزق الكبيرة» ولكن 
لا نريد ذلك كما تعوّدناء على حساب الاقتصاد وأهله ومصير الشعب و مستقبله. 


سندات الدّين للدول النامية تقدّر حالياً بأكثر من 5٠0٠‏ مليار دولار 
».)5٠١:(‏ وقد مر عدد منها بأزمات مالية حادة سبيها مديونيّتها العالية وعدم 
بناء اقتصاد قادر على السداد. فالمكسيك وروسيا والبرازيل وتركيا 
والأرجنتين مثلاً ارتكزت انهياراتها الماليّة على نقص في الاحتياط الصافي 
من العملات الصعبة. وعلى دين مرتفع بالعملات الخارجيّة» وعلى اقتصاد 
ضعيف وعدم واقعيّة سعر الصرف. وعلى تخطي طاقة احتمال سرعة ازدياد 
الدين» ما جعل البعض منها يتوقّف عن الدفع. وقد تميّزت معالجة تلك 
الأزمات باعتماد رزمة من الإاجراءات بدأ برادى» أمين الخزانة الأمير كيّة 
فى ٠194ء‏ بتطبيقها على المكسيك. وقد تضمّنت كل تلك المعالجات 
الخطوات الآتية: 

* تطبيق إصلاحات هيكلية اقتصادية . 

# إعادة هيكلة الدّين غير التجارى لجهة إطالة اجاله وخفض الفوائد 
عليه . 

* التفاوض على الدين التجارىٌ حيال خفض قيمته. وفى حالاات 
كثيرة تم إلغاء ٠‏ في المئة منهء وعلى متأخرات الفوائد بوبه إصدار 
سندات جديدة بالدولار الأمير كيّء يت ونه 82309 أو -مرنرظ 
201 بككلت الما 5 سنك للفرروض. .المصرفة. وشكتك 


افتصاد لبنان - موازنة عامة وخزينة : / 


سندات برادى سندات خزينه أمير كبّة للمدذة نفسها. 

وقد رعى صندوق النقد الدولت» المقرض الآخير للدول المتعثّرة 
كلّ هذه العمليّات. وتتشكل السوق العالميّة اليوم لديون الدول النامية من 
٠لا‏ فى المئة 51]165نانء81110-5 من دون أَىّ ضمان من الخزانة الأمير كيّة ومن 
6" في المئة فقط من 16©5]ت/ناءء5 8120 المضمونة . 

ملاءة الدول تؤثر بالطبع في درجة المخاطرة المرتبطة بإصداراتها 
والفائدة الاضافيّة المطلوبة لتغطيتهاء والتى تمثل ال صتانسعء2 عاونه . ومن 
أهمّ مؤشّرات الملاءة: نسبة الدّين العام القائم إلى الناتج المحلّىَ القائه 
التى تقيس قدرة الاقتصاد على سداد الدّين» ونسبة الاحتياط الصافى من 
العملات الصعبة إلى الناتج المحلّّ القائم التي تشير إلى قدرة الاقتصاد على 
توليك عريللات اعد بواسطة تبادله التجاريّ مع الخارج» ونسبة الدين العام 
القائم إلى مجموع الصادرات التى تعبر عن الدخل الاقتصاديٌ الثابت 
بالعمللات الصعبة والقادر على الايفاء؛ ودرجة نمو الاقتصاد التي تقوم مدى 
نجاح السياسات الاقتصاديّة المنتهجة في جعل النموّ الاقتصاديٌ جيّدا 
ومستمرًا. 

ومن هم وحدات قياس المخاطر المرتبطة بالدول وحدة قياس 5[ 
علصا لدوط »عله عدنعمعسظ ,ددع:ه321. الذي يقيس الفارق بين الفائدة التى 
يجب أن تدفعها الدولة النامية على إصدآراتيا والقائدة على سندات القوينة 
الأمير كيّة ذات المخاطرة الدنيا: «ساتصعمط عاونه . 

توانيه ذا الدول الكابية اليككلة بالتيرث خط.»: : 

الأوّل: خطر عدم القدرة على الدفع عند الاستحقاق عاذذء 16ناهاء . 

الثاني : تغيّر كبير ومفاجئ في سعر السند غالبا حيال الانخفاض 
قطي 58 فى بعض ص الأحيان : 1 فى المئة» يسمى 25 ]113:1 أو 
11516 701261111 . 25205 عليها 2 لسائية ديونها إعادة هيكلة اقتصادها 
واعتماد سياسات جديدة ناجعة تستند إلى نظام اقتصاد السوق مع تدخل 
ناظم للدولة. ويجب أن يقبل الدائنون من القطاع الخاصّ ببدل مخاطرة أقل 


4 دين لبنان في أهمتّة استحقاقه الرئاسى 


أو بعائدة أقل. كما عليها إعادة هيكلة دينها وجدولته بواسطة السواب ار 
غيره من الطرق الماليّة المعروفة. 

ففى ضوء ما تقدّم. معالجة الدّين فى لبنان تقتضى أوّلاً إصلاحات 
اقتصاديّة وماليّة ونقديّة وإداريّة جدّية» ترتكز على اقتصاد السوق المنظمء 

* سياسة نقديّة تعيد إحياء سوق النقد فى لبنان» أى تتنبّه إلى مستوى 
الطلب على النقد من المؤسّسات التى تريد أن تستثمر والأسر التى تريد أن 
تستهلك» فيحدّد الجهاز المصرفيّ وعلى رأسه المصرف المركزيٌ عرض 
النقد من أجل سد تلك الحاجات.» وخصوصا عندما يكون الاقتصاد بعيدا 
عن استعمال طاقاته المنتجة كاملة. فينتفى الأثر التضخمي لذلك العرض . 
فمع إلغاء سوق النقد في لبنان وتسعير الفائدة إداريا في معزل عن حاجة 
الاقتصاد إلى السيولة وربطها سياسيًا بسعر الصرف بدلا من النموّ 
الاقتصاديٌ. نشأ اقتصاد الريع المبنيٌّ على الفوائد المرتفعة وتوسّع. فتدهور 
الاستهار والااستهلاك وحتى فممه الأسهم والسندات والموجودات. وعلى 
رغم ارتفاع الأسعار في لبنان وزيادة الأعباء الضريبيّة» لم يعرض المصرف 
المركزيٌ مزيداً من النقد مما تسبّب في انكماش إضافيّ في الطلب 
الإجمالى. (” مليار دولار ودائع المصارف لدى المصرف المركزى تمثل 
٠‏ في المئة من مجموع الودائع المصرفيّة في 5 )3٠١‏ وخدمة الدّين العالية 
فى الموازنة العامة كت فى عسوتات سعاللة وراكيت المتيركة وابحعدت 
القطاع الخاص عن الموارد المالئة للبلد اععلاء غناه-مم 00301 . 

سياسة ضريبيّة تعتمد تصاعدية الضريبة غير المباشرة. فالضريبة 
على القيمة المضافة يجب أن تتعدّد نسبتهاء ١‏ فى المئة» 5 فى المئة و١٠‏ 
في المئة على مختلف المبادلات التجاريّة التي ترتفع نسبة الضريبة عليها مع 
تضاوؤً ل ضرورتها. كما تطبق تصاعدية الضريبة المباشرة على دخل مجمع 
تزداد التسييب الضريبية باعتدال على شطوره المتعدذة بغية تسهيل سؤّول 
المواطنين وتبسيط العمل الإداريّ. كما يجب أن تراعى السياسة الضريبيّة 
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حال الطلب في الاقتصاد. وأن توضع في خدمة النموّ الاقتصاديّ لا في 
خدمة خفض عجز الموازنة. مما يوجب خفض كل بنود الجدول رقم 4 
وتعرفات. الخدمات. العائة وإلفكه. الغراعات. المالثة على المتاكرات 
الضريبيّة . 

إعادة إحياء سوق القطع في لبنان لا تعني بالضرورة خفض قيمة 
العملة الوطنيّة.» بل تعزيز النمو الاقتصادئ ومعه التوقعات الإيجابية 
للبنانيين» فيقوى الاستقرار النقدي في لبنان وتدب الحياة مجددا في هذه 
الوق الميقة. 

* حماية الإنتاح الوطئي تقضي باعتماد تصاعديّة الرسم الجمركىّ» © 
في المئة - ١5‏ في المئة - 55 في المئة و0” في المئة. يزداد الرسم مع 
تراجع ضرورة السلعة 7 55 مع تدني سعر السلعة المستوردة التي لير 
عندئذ إغراقيّة ومؤذية للقطاعات الانتاجيّة الداخليّة . 

استحداث هيئتين رسميّتين لادارة أملاك الدولة وإدارة الدين العام . 

00 الإنفاق الاستثمارى بارتباطه المباشر بقطاعات الاقتصاد وبتنمية 
الريف: حماية الإنتاج من الإغراق ومدّه بالقروض المعتدلة التكلفة. 
ييز علاطن سناعية وعدارس مهنيّة على المحافظات وتوزيعهاء. وحل 
مشكلة المياه والكهرباء جذريا وخصخصة إدارتهما وتطوير البيئة الزراعية . 

محاربة البطالة المقئّعة في الإدارات الرسميّة والاستغناء عن كل 
الذين يعملون من غير أن ينتجوا ونقلهم إلى قطاع خاص يتعافى. 

#8 محاربة الفقر والتفاوت الاجتماعيّ والاحتكارات الكبيرة فى 
الاقتصاد الصغير بواسطة تعزيز المنافسة وحقر الاستكمار وإعادة نوزيع 117 
للدخل الوطنيّ. 

6 تقليص الفارق بين نسبة زيادة الدين العام ٠‏ في المئة د ادنسة 
نمو الاقتصاد 5 في المئة سنويا. 

* تطبيق قواعد صارمة إزاء كل أنواع الكسب غير المشروع. أي الذي 


0١/‏ دين لبنان فى احمتة استحقاقه الرئاسي 


لا يأتى من تعب الإانسان وعمله الانتاجي» والتشديد على أهمّية الأخلاق فى 
إدارة الشأن الاقتصادى العام . ورفض كل أشكال الظلم التى للد عدم الثقهة 
والعنف ومحارية الهجرة الفعليّة والنفسية للبنانيين. 

هذا هو المدخل لمعالجة الدّين العام في لبنان» نأمل من الرئيس 
المقبل فى أن يلجه وصولا إلى معالجة جذريّة ونهائيّة لهذا العبء الثقيل 
على كاهل اللبنانيين. نعمء ذَيْنَ لبنان ومعالجته في أهميّة الاستحقاق 


الرئاسيئّ المقبل . 


تساهم قروض الاستثمار للبنك الدوليّ في تمويل مجموعة واسعة من 
الضاطات. الراهية إلى انشك البن . الدثة المادثة والانساة الضرورة 
لتخفيف من حدة الفقر وتحقيق التنمية المستدامة فى الكثير من الدول 
النامية. ويمنح البنك قروض التعديل المنهجىّ في إطار دعم برامجح حكوميّة 
متوسّطة الأمد لإصلاح السياسات وبناء المؤسّسات. ويُنفذ هذا الدعم الذي 
يستغرق سنوات عدة على مراحل متتالية . 

تساهم ضمانات المنك الدولي في زيادة التمويل الخاصن اق النلدان 
المُقترضة عبر تغطية مخاطرء غالباً ما يعجز القطاع الخاصّ عن استيعابها أو 
إدارتها. وتكون جميع ضمانات البنك الدوليَّ ضمانات جزرئيّة للدين 
الخاصن. ويرمي البنك إلى تغطية هذه المخاطر التي يتعذر على سواه 
تحمّلهاء نظرا لتجربته في البلدان النامية وللعلاقات التي يقيمها مع 
الحكو مات . 

يقوم البنك بمجموعة واسعة من النشاطات التحليليّة والاستشارية 
بهدف دعم مهمته في مجال التنمية» نذكر منها على سبيل المثال : 

* العمل الاقتصادىّ والقطاعن: يبحث فى إمكانات البلد الاقتصادية 

اكتطاعاته البضرفة أو الباثة: والثيارة: والتقرء ورشكات الأماد 
الاجتماعيّة). ويقوم البنك بتشخيص هذا العمل بالتنسيق مع الزبائن 


اقتصاد لبنان - موازنة عامة وخزينة 4 


والشركاء. وغالباً ما تشكل النتائح الأساس الذي تقوم عليه استراتيجيّات 
المساعدة. وبرامج الاستثمار الحكوميّ» والمشاريع التي تموّلها قروض 
البنك الدولي للإاعمار والا نماء . 


* الخدمات الاستشاريّة: توفر المعلومات عن أوجه متعدّدة من عمل 
اليلق (#الننية الستدامة يكنا واحتياض)» والسبيقة. والغنيةء و السكان؛ 
والقطاع المالىّء والقانون». والعدالة). وتركز هذه الخدمات على مسائل 
خاصة بموضوع التنمية. وتتبادل المجموعات المعنيّة بهذه المواضيع 
الدروس التي استخلصتها بهدف تحسين نوعية نشاطات البنك . 

7 التعلم وبناء القدرات: ينمذ البنك مشاريع لتقاسم التعليم والمعرفة في 
سبيل تعزيز كماءة ورفع مستوى زبائنه وموظفيه وشركائه. ويُعتبر معهد البنك 
الدوليٌ الرائد فى هذا المجال. إذ يشمل نطاق عمله الدورات التدريبيّة 
والتشاور بشأن السياسات» والشراكة مع مؤسبات الندريب والببحث: فى 
جميع أنحاء العالم. بالإاضافة إلى إنشاء ودعم شبكات للمعرفة خاصّة 
بالتنمية الدولية . 


محفظة قروض البنك الدولى في لبنان 

تضم المحفظة الحاليّة لمشاريع البنك الدوليّ في لبنان )5٠٠١0(‏ 4 
مشاريع يبلغ مجموع التزامات البنك تجاهها 717,8 مليون دولار أميريكيّ . 
2 إثفاق ١174#‏ مليوناً من أصليا لغابة تشرين الأزل +١4‏ ؟, 

ه مشروع المساعدة الفنيّة لتعزيز الايرادات والادارة الماليّة (",ه؟ 
مليون د.أ.). يسعى المشروع إلى دعم جهود الحكومة الرامية إلى تعزيز 
الايرادات وتحسين الادارة المالية . 

مشروع الطرق العامة (”5 مليون د.أ.). الغرض من المشروع 
تحسين قدرات إدارة الطرق لكي تتمكن من تأهيل شبكة الطرق الأساسيّة . 

ه مشروع تنمية البنى التحتيّة الزراعيّة ١5(‏ مليون د.1.). يرمي 


عار لبنان ومساعدات البنك الدولى 


المشروع إلى ما يلي: (أ) زيادة مداخيل المزارعين والحفاظ على البيئة من 
لال إثامة الماوق وتارى الأرس ولتزين المياه الساية؟ ب بحصي 
الطرق المؤديّة إلى المناطق الزراعيّة؛ (ج) تعزيز القدرات المؤسّسيّة . 

ه مشروع الإنماء التربويٌ (57,7 مليون د.أ.) يهدف هذا المشروع 
إلى دعم مساعي الحكومة لتعزيز قدرات وزارة التربية كي تتصرّف كمدير 
فعلى لقطاع التعليم وتعيد المصدافية إلى التعليم الرسمىّ . 

« المشروع الأوّل للبنى التحتيّة البلديّة (8 مليون د.أ.) يهدف هذا 
المشروع إلى تلبية الأشغال البلديّة الملحّة» بينما يعد العدّة لتحمّل مسؤوليّة 
الخدمات البلدية بصورة تدريجيّة على المستوى المحلى . 

© مشروع تنمية المجتمعات المحليّة ٠١(‏ مليون د.أ.) يرمى هذا 
المشروع إلى رفع مستويات المعيشة في المجتمعات الفقيرة المعنيّة. ورفع 
مستويات النشاط الاقتصادٌ فى هذه المجتمعات عبر الاستثمار فى 
النشاطات الاجتماعيّة المتعلّقة بالناس العاديين والبنى التحتيّة وإيجاد وظائف 


حديدهة. 


ه مشروع إمدادات المياه والصرف الصحّي في بعلبك (57”,05 مليون 
د.أ.). تشمل الأهداف التنمويّة الرئيسيّة للمشروع تحسين حصول سكان 
المنطقة على إمدادات كافية من المياه وخدمات الصرف الصحى. وإدخال 
الاصلاحات المناسبة على هذا القطاعء وبخاصّة تطوير وتعزيز قدرات 
مصلحة المياه والرىٌّ فى بعلبك - الهرمل. وكذلك مصلحة مياه منطقة 
البقاع بعد إنشائها. وإشراك القطاع الخاص في تشغيل وصيانة مرافق المياه 
والصرف الصحّى من خلال مقاول للادارة يعمل عبر عقد تأجير أو بموجب 
امتيازء بما يكفل سد حاجات الاستثمار الماليٌ في القطاع على المدى 
الطويل. وقد وافق مجلس الإدارة على المشروع في حزيران .7٠١7‏ 

» مشروع تطوير النقل الحضريّ (50 مليون د.أ.). يرمي المشروع 
إلى توفير إطار مؤْ سسي أساسيّ لمدينة بيروت ومنطقة بيروت الكبرى» وهو 
ما تفتقران إليه حاليًا ودعم الاستثمار اللازم لزيادة فاعليّة البنى التحتيّة 
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الحالية للنقل الحضريٌّ. وقد وافق مجلس الادارة على المشروع في حزيران 


اا( 


ه مشروع تطوير التراث الثقافي والسياحة ( “٠‏ مليون د.أ.). يقضي 
المشروع بتمويل نشاطات الحفاظ على المواقع الأثريّة والسياحيّة والاستثمار 
في تعزيز أوضاعها وإدخال تحسينات على البنى الحضريّة المرتبطة بها في أماكن 
مختارة وتقديم المعونة الفنيّة لتعزيز قدرات المديريّة العامّة للآثار في وزارة 
السياحة وبعض البلديّات فى الحفاظ على التراث الثقافيَ وتطوير السياحة . 


الالتزامات والصرف - تشرين الأول ٠٠١5‏ (مليون د.أ). 
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| محاولات وتختط 


- بين القواعد والواقع: مستقبل ضائع 


محاولات وتخبئط 


من المؤكد أن محاولات حثيثة تجرى منذ مدّة وجيزة )٠١١7/9(‏ 
لمنع حصول شيء ما قادر على تقويض البنيان الاقتصادى الهس فى لمنان ؟ 
فالتتيك يك الرسميّ على مسالة التخصيص بعد اللقاء الذي جمع مهندسي 
السياسة الاقتصاديّة فى الحكومة وأركان البنك الدوليئ» واعتبارها أولويّة 
مطلقة فى عمليّة تحسين الحال الاقتصاديّة العامّة فى البلاد» وكأن محاورينا 
لا تهمّهم مسائل أخرى كتحفيز النموّ الاقتصاديٌ والاستثمار الداخليّ المنتح 
والتصدير والاستهلاك وفرص العملء. يدل بوضوح على أنْ التخصيص يمثّل 
احدف أهمّ الوسائل للحصول على واردات عاحلة بالعيلة الاحكةة تساعد 
الحكومة على الاستمرار فى سياسة تثبيت سعر صرف الليرة الليتايةن وفسخ 
عقدي الخلويّ يؤكد أن هذه الحكومة تحتاج إلى واردات كبيرة وسريعة 
تتولد من تطبيق نظام الامتياز مثلاً نسبة إلى واردات أقلّ تنتح من عقدي ال 
501 الجما يقير : 

تسييل مصرف لمنان يتلاك المليار دو لار الصادرة عن الخزينة اللمناسة 
والتي حملها في آذار 7٠٠١“‏ عوض دين داخليىّ» ستكتتب على الأرجح 
سيولة بالعملة الصعبة تغذى احتياطه الخارجيّ لتمكين الحكومة من 
الاستمرار فى سياسة تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانيّة. 
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الحساب الخاصّ في المصرف المركزيٌ لادارة الدين العام سيغذى 
خصوصًا بواسطة إيرادات إعادة تخصيص الخلويٌ وبيع إيراداته المستقبليّة 
(تسنيد) مع تحمل نسبة حسم تزيد مع ارتفاع درجة المخاطرة وتمثل خسارة 
في المردود الاجمالي. وتستدين الدولة على هذا الحساب لا ماد طويلة 
وتستعمل الايرادات والدين الجديد لاطفاء جزء جيّد من الدين العام يسمح 
عندئذ بخفض طللي الخزينة على الاستدانة وإراحة الفوائد. هذه الالية 
الحاذقة والمبتكرة من مهندسى السياسة الاقتصاديّة فى لبنان» هدفها الأخير 
خفض ضغوط الاستدانة الع الهوجاء على سباسة سعر صرف الليرة 
اللنافة. 

الارتفاع الأخير للفوائد على الودائع بالليرة»٠‏ وإصدار سندات 
اليوروبند للعموم بواسطة إعادة إحياء بنك التمويل وبفائدة عالية» لهما أيضا 
هدت. التيسك. سناسة بيث» سعر ضرفب الليرة: 

متوسّط ارتفاع كلفة الاستدانة الخارجيّة للخزيئّة اللبنانية من 7 في 
المئة فى ١441‏ الى ٠١,5‏ فى المئة فى .,5٠١١75 0-760١‏ يعنى أن مهندسى 
اسيامة الالسليتة 38 بيكرت لان لد يقتي عأ نقيت الني كه 
الضروريٌ جدَا لمتابعة تطبيق سياسة سعر صرف الليرة» مع العلم أن الدين 
وكلفته يتحملهما اللبنانيون. بينما الدين وحذده مفيد للسياسات المنتهجة. 

فهل أصبحت الليرة» على ضوء ما سبق. هاجساً شخصياً. كونها 
مثلت ولا تزال قضيّة سياسيّة شخصيّة؟ البيزو السياسيٌ في الارجنتين خرب 
الأرجنتين. تقوية النقد وتثبيته حصلا هناك لتقوية الشخص وتثبيته فى منصبهء 
فكانت النتيجة انهيار الشخص والمنصي والبلد. وتبدو الليرة فى لبنان ليرة 
سا3 3-53قة لها بالااتساد وساجاكه » لايم لا حلاقة لاد يا 
الااقتصاد يريد ليرة توضع في خدمته. لكن مهندسي السياسة الاقتصادية فى 
لبنان وضعوا الاقتصاد وكل الناس فى خدمة الليرة. 

يخطىء من يعتقد أنْها مطالبة بتعديل سعر صرف الليرة أو خفضه. إذا 
أردنا أن نجتاز القطوع النقديّ بأقل كلفة ممكنة. خصوصاً أن أكثر من ستّمئة 


4 محاولاات ونخضط 


ألف أجير في لبنانء فضلاً عن موظفي القطاع العام ومتقاعديهء يتقاضون 
رواتبهم وتقاعدهم بالليرة اللبنانيّة» وجب الاقلاع نهائيًا عن تسييس الليرة. 

الليرة السياسئة عنست يرلا وال اعتماد سبابنة القتصاداة تند الل 
تحفيز النموّ الاقتصادىٌ والاستثمارات المنتجة وفرص العمل وزيادة قدرة 
الاقتصاد على المنافسة وتعزيز الطلب الداخليّ والخارجيّ» وإلى إنفاق 
رسميّ يوطد هذا النموٌّ ويقؤيه ويثبته. 

إن قوّة سعر صرف أيّة عملة وثباته ينتجان من تثبيت النموٌّ الاقتصاديّ 
والقدرات التنافسيّة وتقويتها. فالنمو الاقتصادىٌّ فى لبنان يتهاوى منذ 
2.06 وميزان المدفوعات مستمرٌ في عجزه منذ نهاية 7٠٠١١‏ رغم ادّعاءات 
كثيرة عن دخول رساميل مستقرّة لبنان اتضح في ما بعد أنها ديون تكوّنت 
بفعل تسييل المصرف المركزىٌ سندات المليار دولار. 

لا يمكن لأيٍّ اقتصاد أن ينشط وينتعش مع هذه الدرجة المرتفعة 
للموائد منذ عشر سنين» وقد تسببت في ضرب النموٌ وتضخيم الدين 
وانقراض الطبقة الوسطى والقضاء على المؤسّسات والمداخيل. والفوائد 
ركبزة أساسكة السياسة النقدرة الغاقية فى آبتان والمكع له سغر الضرف. 
السياسة النقدية الحمقيقية نضع الموارد المالءّة وهى وفيرة في ينان فى 
خد مه القطاع الخاصٌ وإنتاجيته وتنافسيّته. هي التى تحدد نسبة سنوية لزيادة 
الكتلة النقديّة في الاقتصاد بغية تغطية حاجاته التمويليّة بكلفة تنافسيّة. 
وتساهم في تحقيق نموٌ اقتصاديٌ جيّد مع ارتفاع مقبول للأسعار ضماناً 
لاستقرار النقد لا لثباته» هذه السياسة النقدية الفعلية لا تلك التى تغالى فى 
تحديد نسب الاحتياط الالزاميّ» ودفع الفوائد إلى مستويات أعلى في 
اقتصاد يبدو كأرض عطشى لم ترو منذ سنوات طويلة. هذه المقاربة غائبة 
عن فكر مهندسي السياسة الاقتصادية في لبنان. كلماتها بسيطة». قليلة» لكنّها 
بالغة الأهميّة» تدل على أنْ النقد وسيلة وليس غاية» ويجب أن يظل بعيدا 
عن إرادة تقوية المواقع وتلميع الصور السياسيّة التي لا تدوم في حياة الأمم 
اخثر من عمر زهرة فى حمل . إنها الباب الواسع الذى يخر جنا 5356 9 
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الدلقة امقاية 

الاعتقاد أن الحساب الخاصّ فى المصرف المركزىّ وطرق تغذيته 
ستؤدّي الى خفض الفوائد.» وهم وسراب. ففي الاليّة استدانة جديدة. 
وعائقان: واحد أمام بيع واردات مستقبليّة بفعل التوقعات المرتبطة بمستقبل 
الاقتصاد. واخر أمام مأ هو متوقع من إيرادات سريعه تتو لد من المزايدة 
المقملة. 

عمليّات التخصيص الجديدة ستوجد كسابقاتها احتكارات كبيرة فى 
الاقتصاد الصغيرء يدفع ثمنها اللبنانيّون المرهقون بفعل الضرائب وتراجع 
الدخل والتفتيش عن عمل. تخصيص الادارة حتى مع الضوابط اللازمة لمنع 
تدخل السياسيين مرفوضء. لألّه. في رأي الحكومة. لا يضمن إيرادات 
بحجم اترادات الامشاز. ولا يحدم سبأسة سعر ضر ف الليرة. 

ما نشهده تخبط واضح في محاولات يائسة لانعاش الاقتصاد والمضيّ 
فى سياسة الليرة السياسيّة» محاولات تسعى لا الى تمويل اقتصادنا البائس. 
بل إلى تمويل الأخطاء الاقتصاديّة المستمرّة. 
والوصول. بل تلك ل تر يك مصلحه لمنان الكاملة فون محيطبيه الاقليمىٌ 
والدولي. 


السياسة النقديّة ذات شأن في أيّةَ عمليّة انعاش اقتصاديّ واسع. 
تصورها وتطبيقها مهمة رئيسة للمصرف المركزئٌ. وإدراك معانيها ووزنها 
وأهمّيتها مسؤوليّة الجماعة التى تسوسه. 

يفترض في السياسة النقديّة أن تنظم عمل سوق النقد. فتعرض النقد 
ففي ضوء الطلب عليه أي الحاجة إليه لزيادة حجم الاستثمار والاستهلاك في 
الاقتصاد.ء وتحسن تحديد الفوائد المحفزة للنمو الاقتصادئ. فى الوقت 
عي علنها السوافتاة عل تميق ف السمار السداق اسن ار عسي سيف اكد 
الوطنئ. إِنْ أيّ انكماش اقتصاديّ أو ركود مستمرّ في الحركة الاقتصاديّة 
كما هى الحال فى لبنان ,»25٠١5(‏ لا يمكن إذاً أن تعفى السياسة النقديّة من 
مسو وليتها الكاملة عنه. | 

السياسة النقديّة في لبنان لم تنجح منذ أكثر من عقد من الزمن في 
تفعيل عمل سوق النقد. وفي عرض النقد تلبية للحاجات الحيويّة للاقتصاد 
وسعقة ا التمر؛: الما عرضن النقد كان داتها ولا يزال محكوماً بمفهوم اقتصادىٌ 
غير ليبراليٌ: تثبيت سعر صرف العملة الوطنية. 

فهو يناقض الحريّة الاقتصاديّة» ويغيّب سوق النقد وسوق القطع كلياً. 
مخالفاً مقتضيات اقتصاد السوق واحكام الدستور التى تنص صراحة على 
اعتماد النظام الاقتصاديّ الحرّ في لبنان أي اقتصاد السوق. وتشجيع المبادرة 
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الفرديّة وحمايتها. لكنّ السياسة النقديّة لم تراع الطلب على النقد. وحدّدت 
الفوائد بمعزل عن تفاعلات سوق النقد. وسعر الصرف بمعزل عن تفاعللات 
سوق القطع وحال الاقتصاد. فغالت في تحديد الفوائد ولا تزال» وانحرفت 
عن مسارها الصحيح. فقضت على الانتاج وفرص العمل والنموّء وأوصلت 
مؤمّسات القطاع الخاصن إلى أوضاع ماليّة بالغة التدهور والانهيار. 

وعلى رغم الإفراط في تحديد الفوائد.ء فشلت السياسة النقدية 8 
إعطاء الليرة اللبنانيّة ميزات ا ا 0 
ومخزون قيمة ووحدة حساب. لأن 565 في المئة من الودائع المصرفيّة لا 
تزال قائمة بغير العملة اللبنانيّة. وهكذا لم تقدر السياسة م رغم ما 
قدّمته من إغراءات ريعيّة. أن تكسي ثقة المتعاملين الثابتة بالليرة اللبنانية. 

من وسائل السياسة النقدية الاحتياط الالزامئّ الذى يفرضه المصرف 
المركزيّ على ودائع المصارف خدمة لهدف استقرار النقد وتجتب التضخّمء 
لكنّ ودائع المصارف في المصرف المركزيٌ زادت بنسبة ١7١‏ في المئة 
خلال .7٠٠١‏ من دون أىّ ارتفاع في نسبة الودائع الالزاميّة» لتبلغ نحو 18 
ألف مليار ليرة في نهاية العام؛ ما يجعل احتياط المصارف في لبنان هائلاً. 
وعرض النقد شحيحاً وناقصا. 

فدلا من الافادة من فائض احتياط المصارف فى إنعاش الاقتصاد. 
راه معطّلاً في المصرف المركزيّ خدمة لهدف تثبيت النقد ففي الواقع: 
بقدر ما تكون ودائع المصارف في المصرف المركزيٌّ بالليرة وبالدولار 
الأمير كىّ مرتفعة. يحمّق الأخير هدف تقليل عرض النقد للاستمرار فى ربط 
الفوائد العالية بشبات سعر صرف الليرة» وتخزين العملات لتأمين القدرة 
على التدخل المستمرٌ فى السوق عندما يتطلب التثبيت ذلك. وفى معادلة 
كهذه. يبقى الاقتصاد مسر عيتكا وميياة. اذا ا سادق عن 
إقراض القطاء الخاصّ للحدّ من خلق النقد من القطاع المصرفيّ وعرضهء 
خطأ جسيم ارتكبته ولا تزال السياسة النقديّة في لبنان» ما أثر سلبا ولا يزال 
على أحوال مؤسّسات القطاع الخاصّ وفرص العمل والقدرة على الدفع 


السريع ونمو قطاعات الا نتاج. 

والاقتصاد فى لبنان كان دائماً ولا يزال بعيداً كلّ البعد عن طاقة إنتاجه 
القصوى. أي إِنّه قادر على استيعاب زيادة في عرض النقد من غير أن تتسبّب 
هذه الزيادة فى تضخم وعدم استقرار 5 

فشلت السياسة النقدية في تحديد حجم النقد المتداول خارج 
المصرف المركزيٌ. فهو يمثل فقط ”,4 في المئة من مجموع ميزانيّة 
المصرف المركزىّ» بينما كان يمثّل فى فرنسا مثلاً ١49/(‏ قبل الأورو) 
4 في المئة من مجموع مالل الب ف المراراق القرلسة» 

ودائع المصارف التجاريّة تمثل ,"لا في المئة من ميزانيّة المصرف 
المركزيٌ اللبنانيّ» بينما ودائع المصارف التجارية كانت تمثل ١,7‏ في المثة 
فقط من ميزانيّة المصرف المركزيّ الفرنسئ ,.)١4148(‏ الأمر الذى يدل على 
ضخامة احتياط المصارف في لبنان وظاهرة تعقيم النقد واستبعاد القطاع 
الخاصّ. محفظة الأوراق الماليّة تمتل لا,؟١”‏ فى المئة من ميزانيّة المصرف 
المركزيّ اللبناني» بينما كانت تمثّل © في المئة من ميزائيّة المصرف 
المركزيّ الفرنسي» ما يعني أنَّ ضمٌّْ السيولة في لبنان هو للقطاع العامٌ. 
سلفات للمصارف التجاريّة تمثل 51,8 فى المئة من ميزانيّة المصرف 
المركزيّ اللبنانيَ» بينما كانت تمثّل 1١,‏ فى المئة من ميزائيّة المصرف 
الج الفرنسيّ: 5 ١‏ حنبة السارقه اللبنانيّة إلى الاقتراض من 
المصرف المركزىٌ معدومة وهو ما يعطل عمل وسيلة من وسائل السياسة 
النقدية: إعادة الحسم. 

السياسة النقديّة الانكماشيّة في اقتصاد غير متشبع خطأ في الرؤية 
والتقدير؛ فقد جعلت القروض للقطاع الخاصصّ تمثّل راهناً 05٠١5 /١(‏ ١م‏ 
في المئة فقط من الودائع في المصارف في لبنان» بينما 11 في المئة من 
الودائع المصرفيّة تتشكل من ودائع المصارف في المصرف المركزي وديون 
على الخزينة. 

لم تنجح السياسة النقدية في تحديد الفائدة» فلم يواكب عرض التنقد 
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الطلب عليه ولا رافق نمو الاقتصاد ولا ارتفاع الاسعار.ء ما زاد الاقتصاد 
انتكماشاً وقطاعات الانتاح ركوداً. فالفائدة تؤثْر على حجم الاقتصادء عندما 
ترتفع يتدنى حجم الاقتصادء وعندما تتراجع يرتفع حجم الاقتصاد. فعندما 
كانت الدولة تنفق بكثافة في التسعينات» ارتفع حجم الاقتصاد فزاد الطلب 
على النقد من غير أن يرافقه عرض إضافى له. فظلت الفوائدٍ مرتفعة 
محكومة بتثبيت سعر الصرفء. مما أضعف الأبكبار وميه جزءاً مهمّاً من 
أثر زيادة الانفاق على حجم الاقتصاد. 

لم تنجح السياسة النقدية في إدارة سعر الصرف : 

ثبت سعر السرف على انيه اثيياز النؤشنات لس إتهازا أو تألقا 
أو مجداً. فهذه الادارة تتحقّق على حساب نمو الاقتصاد بكلّ قطاعاته 
الانتاجحنة. بدألا من أن تكون وسيلة لتعزيز أاوضاع القطاع الخاصنّ وزيادة 
عينية الث قن ارتطلت ولاتال بسي السركنء ينلا عن أن ب قط بالنية 
الاقتصادئى ومستلز ماته. 

وهل نجح المصرف المركزيٌ في السهر على سلامة القطاع 
المصرفيّ؟ قانون الدمجح المصرفيّ شكل غطاء جيّداً لبعض الأوضاع 
المصرفية غير السليمة.؛ وفصول بنك المدينة نموذج صارخ عن تلك الحال 
عندما لم يستطع المصرف المركزيّ تغطيتها بالقانون الذي انتهى مفعوله. 

لم تستعمل السياسة النقدية في لبنان للنهوض الا قتصادي ولتشجيع 
الاستثمار وحفز النمو وري شرايين الاقتصاد بالسيولة الضرورية» حفاظا على 
السلامة الماقة لمؤشيات. 

فظاهرة استبعاد القطاع الخاصئ عن الموارد الماليئّة مستمرّة. 
والاختناق الماليّ للمؤسّسات مستمرّء وانهيارها يتوسّع. عندما ندعو إلى 
انتهاج سياسة نقديّة جديدة» ذلك لا يعني أثْنا ندعو إلى خفض سعر صرف 
الليرة» إِنّما لعودة إلى اقتصاد السوق بإحياء سوقي النقد والقطع. ووضع 
النقد في خدمة الاقتصاد وتعزيز الدخل والازدهار والسهر على الاستقرار 


الدة السارم 


السياسة النقديّة. المهمّة الكبرى للمصرف المركزيّ» تؤثر على توافر 
النقد وسعرهء وكلفة القروض. واعتدال الفوائتد لآجال طويلة» وزيادة النموّ 
الحقيقيَ للاقتصاد.ه وحفز التطوّر التكنولوجيّ» وتوسيع حجم الانتاج 
الداخلىّ» وزيادة فرص العملء. واستقرار الأسعارء ونسبة التضخم. إذاء 
للسياسة النقديّة تأثير كبير على الحركة الاقتصاديّة والماليّة. كالاقتراض أو 
شراء شمّة أو سيّارة أو تأسيس شركة أو توسيع شركات قائمة أو التوظيف في 
سندات ماليّة أو الايداع في المصارف. هي استتباعاً محرّك الاقتصادء لأنّها 
قادرة على تحريك الطلب الاستثماري والاستهلاكيّ فيه بواسطة تحريك 
الفوائد على المدى القصيرء وجعله أكثر استقراراً بتجنيبه التقلّبات القويّة 
واماد الر كود الطويلة. 

السياسة النقديّة سياسة مستقلة عن السياسة وضغوطها ومصالحهاء 
يضعها المصرف المركزيّ فى خدمة استقرار النقد ونموّ الاقتصاد. لا فى 
خدمة الحكومات ومسالساء ولاا لمصلحة تجميد النقد وثاته. هو واقعاً 
ستكار اللدكرعة». لذ المكس. 


للمصرف المركزيء. وسائله للتدخل في السوق النقديّة؛ فهو يبيع 
ويشتري سندات في السوق المفتوحة متحكماً بسعر الفائدة وبنسبة التضحَمء 
ويحدد نسبة إعادة الحسم أي الفائدة التي تدفعها المصارف على اقتراضها 
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من وآلتى تكن واقعا كاتس فنؤثر عل القائدة بين النضارف أكثر عا تؤثر 
على فائدة اقتراض المصارف من المركزئّء علماً بأنَ الفائدة بين المصارف 
المصارف تراوح نسبته عموما بين ”" في المئة و١٠‏ في المئةء تلتزمها 
المصارف بواسطة الاقتراض فى ما بينها . 

لا يجوز للدولة فى نظام اقتصاد السوقء أن تسعّر أية سلعة أو خدمة 
فى الاقتصاد, إِنّما تترك لعمل الأسواق وتفاعل عوامل العرض والطلب فيها 
انمثم السمر الأقدء على 3 تقب النولة سلاية حيتات ديد 
الأسعار بواسطة الاشراف والمراقبة على حال العرض ووضع الطلب. فسعر 
الفائلة هو تين القب. ويجب تاليا أن علد بحرثة فى سوق الثثده» سية 
الطلب عليه من الشركات التي تريد أن تستثمر ومن العائلات التي تريد ان 
تستهلك. وحيث النظام النقديّ مسؤول عن عرضه: المصرف المركزيٌ 
يعرض النقد الورقيّ والمصارف التجاريّة تعرض النقد الدفتريّ» علما بأن 
المركزيٌ يتحكم في النهاية بمجمل العرض في ضوء حال الاقتصاد وحاجاته 
ودرجة نموّه ونسبة التضخم فيه. لا يجوز للمصرف المركزيٌّ أن يحدّد سعر 
صرف العملة., إِنّما عليه المحافظة على استقرار هذا السعرء أي على تقلبات 
واسعة ومقبوله وغير حاذة في سعر صرفهء تضمن نشاطاً سليماً وصحيّا 
لسوق القطع. وهذا الاستقرار لا يتحقّق إلا بواسطة نمو اقتصاديّ حقيقيّ 
ودائم. لاا المبالغة 7 تحديد مستويات الفوائد 7 الاقتصاد. 


مستويات الفوائد تؤثر مباشرة على وضع الطلب في الاقتصاد لأجل 
الاستثمار والاستهلاك. وتالياً على النموٌ الاقتصاديّ لذلك وجب أن تكون 
الفوائد الحقيقيّة» المستقاة منها نسبة التضخمء معتدلة لحفر هذا النموّ 
بتشجيع الاقتراض للاستثمار والاستهلاك. ما يعرّز أيضاً أسعار السندات 
الماليّة والأسهم في البورصات وإيراداتها. كذلك تساعد الفوائد الحقيقيّة 
المعتدلة على التوصّل إلى سعر صرف مؤات جداً لتقوية الصادرات وتوسيع 


١‏ بين القواعد والواقع : مستقبل ضائع 


مسؤوليّة المصرف المركزىٌ تحضير مستقبل اقتصادىّ أفضل. وفرص 
عمل أوفرء وتضخم أقل» عبر معالجة حقيقيّة وفاعلة لمسائل تتعلق بعرض 
النعل والفائدة الحميقية . ودسية النطالة. والنمو الحقيقي ء والمارق بين 
الفوائد المدينة والفوائد الدائنة لمنع تركز الأرباح الفاحشة في الاقتصاد. 
ونسسية ألنة لتضخم. كما أن مسؤوليته تقضىي بأن يؤمّن عبر مسألة عرض النقدء 
أفضل استعمال ممكن لطاقات الاقتصاد المنتجة تحقيقا لمزيد من النمدرً 
واستقرار الأسعار. فنسبة التضخم السنويٌ المثلى يجب أن تراوح بين ١‏ في 
المئة و؟ فى المئة» ونسبة البطالة السنويّة المثلى يجب ألا تتعدّى 4 فى 
المئة» ونسبة الفوائد الحقيقيّة يجب أن تراوح بين ؟ في المئة و؛ في المئة. 

زيادة الأسعار الداخليّة والخارجيّة يجب أن تقترن بزيادة عرض النقد 
للمحافظة على درجة الطلب نفسها في الاقتصادء وإبعاد شبح الركود 
والانكماش كرمة . والفائدة يجب أن ثر تبط بالوضع الاقتصادى ل بسعر 
الصرف فحسب ) وعرص النقد يجب أن تقرّره حاجات الاقتصاد إلى النمو 
ودرجه التضحم المقررة له. 
المتعلقين بعرض النقد والطلب عليه. والاحتياط الالزامي. إذا كان 
تصاعديّاً. سمح بتوفير سيولة إضافيّة لكل القطاعات الاقتصاديّة. 

الفواقق المر تفعة وال قطة ركيت سعر صرف العبللات الوطثة تدهور 
كل شيء فى الااقتصاد: الاستهلاك والاشتتمار والنمو وفرص العمل وحتى 
الأساسيّ للنموٌ يبدأ بعرض النقد المدروس والفوائد المحفزة للمبادرات 
المردية». فينمو الاقتصاد ومعه الدخل بعد تطبيق سياسة توزيع عادلة» فيتجدد 
الطلب على النقد لأغراض استثماريّة واستهلاكيّة ومعه النموٌ. 

فهل ساعد المصرف المركزيٌ فى لبنان» بسلوكه المغاير لجملة هذه 
السياسات. والقواعد. الرشيدة عيذ أكثر عد عقد هن الزعه» على ازدغار 
القطاع الخاصّ» ومنع 52 الأرباح فيه. وتثبيت النموّء وتوسيع مساحة 


اقتصاد لمنان - سياسة نقدية ٠١‏ 


ال انماع والمحافظة على مواردنا البشريةء وعلى اعتدال حجم مديوستنا 
العامّة؟ وهل حضّر لنا مستقبلاً اقتصاديّا. نستطيع حقّاً الاطمئنان إليه؟ 
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رسوهم وضرائب 


- لا هذه ضرائب ولا هكذا تجبى 


نعتقد صدقاً أن مهندسي السياسة الماليّة في لبنان يظئون أن حجم 
الضرائب والرسوم مهم ولازم لتحسين حال الماليّة العامة وخفض العجز في 
موازنة القطاع العام .)5٠١(‏ وكموقف مطابق لقناعاتهم. يسعون في كل 
سنة ماليّة» وفي جميع الاتجاهات». إلى زيادة هذا الحجمء. لا بل إلى 
تعظيمه مغفلين تطوّر دخل المكلف وقدرته على تحمّل أثقالهم الضريبيّة. 
ولابداء مزيد من الحرص الجديد على المال العام.» يضعون القيود على 
سلفات الخزينة لبعض المؤسسات العامة. وعلى موازنات بعض الادارات 
الرسميّة. ما يدفع هذه إلى اقتلاع أموال جديدة من اللبنانيين. كمؤسّسة 
كهرباء لبنان التى تجبى دفعة واحدة متأخرات عقد من الزمن بينما لا تزال 
ماييزة عن عدم عدار أربسيلة علرار ليرة سنوي يسيب ياية :اقسة مث 
استقوا بعض النفوذ من أصحابه فالتهموا معاً نفوذ الدولة. أو كمديريّة 
الأمن العام التى تعتبر منذ مدة وجيزة العامل الأجنبيّ خادماً كي نستوفي 
رسوماً إضافيّة أو رما كي تحمي عمالة لبنانيّة ولكن غير متوافرة. 

ضرائب مهندسي الماليّة العامّة في لبنان تحدّد من دون حساب 
اقتصادىئ. ومن دون مراعاة فلسفة الضريبة ودورها الاجتماعيّ. ومن دون 


النظر أيضاً إلى أثرها الاقتصاديّ. ينظرون إليها ككمّ لا كنوع. كغاية لا 
كوسيلة. فتتحوّل جلجلة حقيقيّة لشعب أرهقته سياسات طالت تشوّهاتها 
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وتعمّقت اختلالاتها. أفليست الضريبة أفضل وسيلة ليلعب القطاع العام دوره 
الكينزيٌ في حفز الانتاج والنمو وتحقيق التنمية والعدل في إعادة توزيع 
الثروة؟ 

الجدول الرقم . أصبح المرمى الحكو مي السنوى لزيادة حجم 
الرسوم وكالعادة من دون منطق اقتصاديٌ. فكيف يجوز لسيّارة تتقادم أن 
سلامة المركبات؟ وقد بدأ هذا الرسم يكتسب الأهمّية التي كانت للرسم 
الجمركيّ في الماضي. وهنا ايضاً يغيب المنطق الاقتصادي. فالرسم 
الجمركي عندما يجب أن يرتفع ليحمي الانتاج المحليىّ من السلع الإغراقيّة 
التي تجتاح لبنان. سرى مهنلسى السيامه الماليّة وباسم عولمة أسيء فهمهاء 
يحددو نه بطريقة سمح لهذه السلع بعرو لمنان وبافتلاع الكثير من المؤسسات 
الانتاجيّة اللبنانيّة العريقة من جذورهاء والمتّهمة رسميًا بعدم كفايتها 
وقدرتها على المنافسة. 

والضريبة على الأملاك المبنيّة مبعثرة. متككة عد اقنا وسيابتا 1 
٠ *‏ 5)ن فهي تطاول الايراد الواحد مرتين وبطريقتين مختلهتين : مره 
ويتكبّد المكلف عناء الانتقال من قضاء إلى قضاء أوّلا لتسجيل قيمة الضريبة 
القضاء الآخر لتقديم صورة عن إيصال الدفعء وبين قضاء وقضاء ودائرة 
مالية وأخرى». تتعدّد الاراء وتختلف الأرقام ويجنّ الحاسوب. فعندما 
أوراقه عن إيصاللات قليمةه فادرة وحدها على إنقاده من فوضى دوائر المال 
واعتباطيّة أرقامها. وتصبح الضريبة على الأملاك المبنيّة ضريبتين لا على 


١١١‏ لا هذه ضرائب ولا هكذا تجبى 


مهندسو سياستنا الماليّة ضرورة توحيد هذه الضريبة رقميّاً وجغرافيّاء رأفة 
بالذين استثمروا فى الايجار وأصغوا إلى بعض نصائحهم الرسميّة . فليضف 
نصف فى المئة إلى المعدّلات الحاليّة للشطور التصاعدية مثلاء وتلغى 
النسبيّة فورأء وليسمح بدفع الضريبة داخل القضاء الواحد» ولتصحّح أرقاء 
حواسيب وزارة المال. 

ثمّ. هل هناك حساب اقتصاديّ في تحديد فواتير الاتصالات في لبنان؟ 
0 في المئة من فاتورة هاتف نقال شهرية وشائعة هى ضرائب رسميّة (رسم 
تخابر وضريبة قيمة مضافة) و5١‏ في المئة ضريبة خاصّة (رسم اشتراك) أي 
إن ”5 في المئة من الفاتورة رسوم وضرائب تتوزّعها الشركتان والدولة. 
كذلك بالنسبة إلى الهاتف الثابت التى تتعدد رسومه وضرائبه من رسم 
اشتراك إلى رسم بلديّ فضريبة قيمة مضافة وطابع مالىّ. 


قيمه الخدمه وفدرة الهكافية وتطور الدخل. ووصع اط #لص2 هالت 5 
الاقتصاد. الأمثلة القليلة السابقة تؤكد مرّة أخرى أن هم الحكومة تكبير 
حجم الضرائب والرسوم لخفض عجز الموازنة وتقديم حجه جديدة للتهليل 
لانجازات وهميّة. حجم الضرائب يزيد لتمويل سوء إنتاجيّة الادارات 
الرسميّة ولنفخ جيوب دائني الدولة؛ فموازنة 75٠٠١‏ التى روج الكثير نسبة 
عجزها المتوقعة 5 في المئة. تحتوى على مليارين وثلاثمئه مليون دولار 
لدفع الأجور ومعاشات التقاعد.» وثلاثة مليارات دولار لتغطية خدمة 
الديون. ومئتى مليون دولار فقط للانفاق الاستثماريٌ. فكل هذه الأحجاء 
المنتفخة بسرعة للرسوم والضرائب نسبة إلى كتلة الأجور المدفوعة فى 
الاقتصاد وتطوّرهاء لم ولن تسمح لأيّة موازنة عامّة في ظل هيكلها الحاليّ: 
بأن 32 أموالا من داخلها قادرة على تحقيق بعض النمو والتنمية فى 
لأجل البنى التحتيّة تعرّت من صدقيّتها مع هزال إمكانات مواجهة الكوارث 
الطبيعيّة الأخيرة »235٠07/5(‏ ولن يقنع اللبنانيين أحد بعد الآن بأنْ مليارات 


اقتصاد لبنان - رسوم وضرائب ؟ ١١‏ 


جديدة من الدولارات يستدينها لبنان تستطيع أن تؤمّن وسائل الصرف المائيّ 
أو الحفظ المائيّ فى سهول لبنان الداخليّة . 
الاقتصاد أوَلاء العنوان الأوحد للانقاذ في لبنان» ومن بعده الضريبة 
ميندسو لئان العمار توت اقلسوا و ادهر ا عليا وكاء عب أن تقيد 
فى لبنان حقبة جديدة من الهندسة الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة قادرة على 
بر ميم العمارة الاقتصادية والمالية فى لينان ومحو مواضع بشاعتها . 
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اناج واسسثمار 


- لا يريدون صباعة 

- انهبار أسعار الانتاج إفلالس للموّؤسّسات 
- نجحت الحكومة ف... قفل المصانع 

- سياسة صناعيّة للبنان 


- خطة صناعيّة لمواجهة تحرير التبادل التجاريّ 


تسعى الدول الراقية - والرقيّ لا يعني دائماً الغنى - الى تعزيز 
نادائيا العنافة ات ني الأساداكياء وحلضى البطالة: والسيظرة عن 
التضخمء وزيادة التصديرء وتمتين استقرار النقدء ورفع مستوى الحياة. 
فتحضر لها السياسات التنفيذيّة الكفيلة تسهيل عمليّات تمويلها وخفض 
أكلافها وتحسين قدراتها التنافسيّة وحمايتها من السلع الاغراقيّة وضمان 
صادراتيا. هيدنا الك عن الدول الثانية تحئل مد الثقر إلى الحبورسضة: 
ومن جهل التقنيّات إلى السيطرة على التكنولوجيا حتّى أبدعت في إنتاجها. 
وطورت مهاراتها البشرية» وخرجت من الفقر والعوز إلى اليسر والرفاهية. 
فشبّهت بالنمور لسرعة انتقالها من حقبة إلى أخرى بواسطة الانتاج. 
فالصناعة في تلك الدول كانت ولا تزال محط اهتمام حكامهاء لها الأفضليّة 
والأولوية بين مرتكزات اقتصاداتها الوطنية. 

صناعة لبنان ضحيّة عدم اهتمام حكامه بهاء وغياب وعيهم لأهميّتها 
القصوى فى حياتنا الاقتصاديّة والاجتماعيّة. درجة المخاطرة التى تعترى 
استثماراتها تتضاعف يوماً بعد يوم بفضل تجاهل السياسات الرسميّة دورها 
الرائد وموقعها المميّر في حياتنا الوطنيّة. 

صناعة لبنان تواجه أكلافاً مرهقة. فمتوسّط كلفة كيلوات الكهرباء فى 
لبنان» ١7‏ سنتاء يمثل ثلاثة أضعاف متوسّط ثمنه في الدول العربيّة» وكلفة 


اقتصاد لمنان 2 انتاج واستثمار ١ ١6‏ 


الفيول» 57١‏ دولاراً للطنّ (9/ .)27٠١‏ تشكل أربعة أضعاف متوسّط كلفته 
فى البلدان العربيّة» والمازوت أيضاً يمثّل ثمنه ١5١‏ دولاراً للطنّء ثلاثة 
أضعاف ثمنه في العاله العريت, 

الاتصالات مكلفة جداً فى لبنان» فالتخابر بواسطة الخلوئ» 7 سنتاً 
للدقيقة» ضعف التعرفة فى سوريا وأعلى تعرفة بين معظم الدول العريية. 
سعر التحميل والشحن في مرفاأً بيروت أعلى بنسبة ٠١‏ فى المئة مما هو فى 
مرفأي العقبة وطرطوس. 

الرسم الجمركيّ المعتمد في لبنان 5 في المئة» هو الأدنى في كل 
العالم العربيَّ»ء ويفوق بقليل متوسط الرسوم الجمركيّة المطبقة في الدول 
الأوووية والولايات المتحدة وكنداء 5.؛ في المئة. وهى دول عملاقة فى 
تطورها التكنولوجيّ وقدرتها على المنافسة. 

الرسم الجمركىّ المنخفض جد في لبنان تسبّب في إقفال مؤسسات 
صناعيّة كثيرة» وفي تعطل ما لا يقل عن ١5‏ ألف عامل عن العمل منذ عاه 
.٠٠‏ لأنَّه عرّضها لمنافسة إغراقيّة خانقة وغير مشروعة. 

فدول كالصين وتركيا وأندونيسيا والهند يشكل متوسّط كلفة إنتاج 
قطاعاتها النسيجيّة. مثلاً. ٠١‏ في المئة من كلفة الانتاج المماثل في لبنان. 
ما يقتضي زيادة الرسم الجمركيّ أو الرسم النوعيّ على الملبوسات 
المستوردة من تلك الدول 7٠١‏ في المئة على الأقل» بينما يمكن الرسوم على 
الاستيراد من الدول الأوروبيّة واليابان والولايات المتحدة أن تبقى على 
حالها حيث تتعدى كلفة الانتاج فيها كلفة الانتاج اللبنانيٌ. 

من الواجب أيضاً إضافة عناصر كلفة أخرى على التى سبقت» 
كالضمان الاجتماعيّ والتقديمات ووضع سعر الصرف والانتاج الفائت بسبب 
الرسم الجمركيّ الزهيد وكلفة تمويل الرأسمال التشغيليٌ بسبب شم السيولة 
فى الاقتصاد المرتبط بسياسة نقديّة عقيمة» ما يجعل كلفة العمل الشهريّة 
الاسمالية فى لبنان لعامل يتقاقبى *»# هولاره خبسة أضعاف هذا الأخر. 

فهل يمكن صناعة لبنانيّة في ظل هذا الواقع المبكي أن تحيا وتتطوّر 


١١4‏ لا يريدون صناعة 


وتتوسّع؟ استنتاجنا واضحء هم لا يريدون صناعة في لبنان أو بكلام أوضح 
لا يريدون خيراً للبنان.» ويستمرّون فى سياسات تقضي تدريجاً على كل 
قطاعات الانتاج لأنّهم يعتبرون أن الاستهلاك أهمّ من الانتاح. لكنء أنَّى لنا 
أن نستهلك إذا لم ننتم؟ 

سياسة رسميّة للصناعة في لبنان يمكن أن تستند إلى : 

أوَلاً: خفض الرسوم على مدخلات الانتاج (مواد أُوَليّة» طاقة...) 
وصادراته. 

ادا ساعد الستاعات عل السيدن وشبباك عادراتيا, 

ثالثاً: مضاعفة الرسم الجمركيّ على الاستيراد من دول ذات كلفه 
زهبيدة» على رأسها الصين وتركياء مما تسمح به اتفاقات منظمة التجارة 
العالميّة وتضمن للخزينة إيرادات مفيدة. 

رابعاً: تطبيق فعليٌ ودستوريّ للنظام الاقتصاديّ الحرّء والتوقف عن 
تسعير ثُمن النقد (سعر الفائدة) وسعر صرفه والاقلاع عن ربط الفوائد بسعر 
الصرف والعمل على وضعها فى خدمة النمو الاقتصادئى وتعزيز قطاعات 
الانتاج. 

خامسا: إعادة النظر في النظام التعليميّ» وموازنة التعليم المهنيّ مع 
التعليم الأكاديميٌ. 

سادساً: ترتيب مناطق صناعيّة داخل المحافظات اللبنانيّة تشكل أقطاباً 
تنمويّة تخدم هدف تحقيق الانماء المتوازن بأموال تستردّها الخزينة. 

هذه السياسة قادرة على زيادة الصادرات مليارى دولار مرا خلال 
سنتين» وتنقذ ما تبمى من الصناعات» وتشْجّع استثمارات صناعيّة جديدة. 

آلاف العمّال المسرّحين من مؤسّساتهم الصناعيّة سيحاسبون حكاء 
لبنان» و50١١‏ الف عامل لا يزالون وأرباب أعمالهم يصارعون الرياح 
المضادة والمعادية.» يطلقون صرخات استغاثة لعل ضمائر حكامهم تستيقظ 
قليلا ليفعلوا ما يجب فعله قبل أن تعود إلى سباتها العميق. 


يظتون بلا تبصّر أن فتح الحدود أمام التبادل التجاريّ في لبنان. 
وخصوصا أماء استير اد غير ماري للبضائع الأجنبيّة» وتطبيق رسم جمركيّ 
منخفض جدأ يؤْدّيان إلى خفض أسعار السلع لي الأسواق ومساعدة الطبقات 
الفقيرة المتوسّعة في المجتمع على الافادة من استهلاك غير مكلف. ما يعيد 
إليهم 555 من شعبيتهم المتدهورة. 

مع تقديرنا لهذا الاهتمام بالفقراء» وقد افتقروا بسبب سياساتهم. من 
المجدي الإشارة إلى بديهة». وهي إِنْ الاستهلاك لا يمكن أن يحصل إذا لم 
يسبقه دخل أو أجر ناتجح من عمل أو وظيفة؛ وأن المؤسّسات هي التى تطلب 
العمل في أسواق العمل وتورّع الأجور. 

سياسة فتح الحدود تختلف جوهريا عن سياسة الانفتاح الاقتصاديّ 
الذي نؤيده بالطبع. فالانفتاح يعني التفاعل الاقتصاديٌّ الايجابيّ مع العالم 
الخارجيّء وتعزيز التبادل التجاريّ معه في الاتجاهين. ووضع مؤسّسات 
الداخل فى منافسة مفيدة وبئّاءة تدفعها فى اتجاهات تحسين الانتاجيّة 
والنوعيّة والأجرء وذلك بتوفير أفضل شروط الانتاح لها مع أدنى التكاليف 
وأنجع الحماية من المنافسات الإغراقيّة. أما فتح الحدود واسعة أمام 
مختلف البضائع من دول إغراقيّة وغيرها من دون و لمعنى الانفتاح 
واهميّته» فهو توحّش اقتصاديٌ وجريمة ترتكب يوميّا في حقٌّ أرباب العمل 
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والاجراء المنتجين أوّلاً ومن ثم المستهلكين. 

المنافسة غير القانونيّة» في ظلّ اعتماد سياسة فتح الحدود بدلاً من 
سياسة الانفتاح. والتي تتعرّض لها مختلف قطاعات الانتاج في لبنان» تعني 
أن الرسم الجمركيّ لم يعد أداة من الأدوات الاقتصاديّة. فهو لا يميّز بين 
بلد مصدر إلى لبنان واخر ولا يسعى إلى مساواة كلفة إنتاجح معين». على 
الأقل كلفة العمل فيهء مع الكلفة نفسها لانتاح مماثل نستورده. 

لذلك شرعت مؤسسات الانتاح في لبنان في عصر نفقاتها.ء حتى 
الضروريّة منهاء ووقف تعزيز أجور عمّالها وحتّى الاستغناء عن بعض 
موظفيها وتمويل بعض التحديث في تجهيزاتهاء غالبيّته من أموالها 
الخاصّةء وخفض أسعار مبيعاتها من أجل زيادة إنتاجيّتها وخفض كلفتها 
لمواجهة منافسة خانقة غير مشروعة وغير متكافئة . 

وفضلاً عن كلّ هذا الجهد الانتاجيّ الخاصّ». تصطدم المؤسّسة 
بتكاليف لا قدرة لها على خفضهاء ككلفة الطاقة والاتصالات والشحن 
والتمويل (الفوائد). فتصبح السياسة الحكوميّة مسؤولة مرّتين حيالها: مرّة 
عندما تعرّضها لمنافسة غير قانونيّة ومستهجنة عالميًا (الحماية من السلع 
الاغراقيّة واجب على الدول بأسرها). وأخرى عندما ترهقها بتكاليف 
إضافيّة.» سياسة الحكومة وحدها مسؤولة عنها. فى هذه الحال أيضاء تجبر 
المؤيّسات على اماد عزيد من الختض فى أسعارهاء فصل أزلة إلى 
مستوى الكلفة الحقيقيّة لتنحدر بعدئذ إلى أسفل» فتبدأ جلجلة الافلاس 
والاقفال. ويجب ألا نغفل هنا معضلة السيولة المحدودة فى الاقتصاد 
وغياب وسائل الدفع المباشر اللذين يغرقان المؤسّسة في خسارة إضائية 
عندما تضطر إلى حسم سنداتها أو شيكاتها المؤجّلة قبل موعدها لتأمين 
السيولة الضرورية لتغطية نفقات تشغيلها. 

هذا الضيق النقديٌ مرتبط بسياسة نقدية عقيمة» جعلت تثبيت سعر 
الصرف هدفها الرئيسيّ» وأهملت سمو هدف تعزيز الحركة الانتاجيّة والنمو 
الاقتصادى . ْ 
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الفقر والمطالة والحخسارة والافلاسات. تاها كاتهار اناد الووصانم 
قطاعات لت والقطاع العمارى تعيش ) 557 هلا الانهيار. ما عدا سلعة 


واحدة لا وان تدا ب تقيها جذاء سعر القن أى سعر الفائدة . 

مهندسو هذه السياسات الضارّة يجهلون حتما الاقتصاد وقواعده. 
فالادذخار قش الاقتصاد الحرٌ المنفتح على الخارج. الذى هو الفارق بين 
الدخل والاستهلاك. يمول الاستثمارات الداخليّة عندما تكون الصادرات 
كافية وعجز الميزان التجارى 006 وبقدر ما يكون الادخار 10 يتمتع 
اليلد بالقدرة على الاسخيار والتصتير وتانلا على الننة» وال افظة اليلد 
إلى الاستدانة الخارجيّة أو الاستماتة فى جذس الاستثمارات الأجنبيّة أو 
الرساميل الأجنبيّة لسدّ فجوة التمويل الداخليّة . 

إذاء الدخل والتصدير هما أساس الرفاه. الدخل أي مجموع أجور 
أفراد العائلة هو نتيجة العمل» والعمل نتيجة الاستثمار.ء والاستثمار نتيجة 
تشجيع الانتاح» وتشجيع الانتاج نتيجة سياسة تكاليف رشيدة وسياسة 
جمركيّة فاعلة تراعي في الوقت عينه تطلّبات العولمة والأقلمة. ولكن أبقيا 
وخصوصاً حاجات قطاعات الانتاج الحيويّة (رسم جمركيّ يجب ألا يقل 
راهناً عن ١5‏ في المئةء أو رسم نوعيّ له أثر ممائل على كلفة الاستيراد 
الذي له إنتاج مشابه في الداخل» بالنسبة إلى السلع المستوردة من دول 
إغراقيّة). ومن واجب السياسة النقدية توفير السيولة اللازمة 8 الاقتصاد 
لتوفير وتسهيل وسائل الدفع. وإنقاذ ماليّة المؤسّسات السريعة» وحث 
المصارف على مدّ المؤسّسات بالمال اللازم لتمويل مقتضيات تشغيلها. 

مثل هذه السياسة تعنى إعادة نظر عميقة فى مسألة عرض النقد 
وارتباطه بسعر الصرف. ما يؤدّي إلى خفض للفوائد مفيد للقطاعين العاءً 
والخاص . 

هذه السياسة هي أفضل من مئة تخصيص وتسنيد ومؤتمر دوليّ. 

ما بال هؤلاء الذين يديرون شوؤننا الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة؟ 
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أفلا يريدون إيرادات مفيدة للخزينة (تعديل الرسم الجمركيّ): 
وخفضا للعجز في الموازنات العامة؟ (خفض الفوائد) 

ألا يريدون فرص عمل وزيادة في الأجر؟ (حماية الاستثمار المنتح). 

ألا يريدون زيادة في الانتاجح والتصدير؟ (سياسة خفض التكاليف 
وتعزيز الانفتاح). 

الى يدوت تمن وي 

ألا يريدون وقف نزف الكفايات البشريّة إلى الخارح؟ 

الأجر هو مكافأة العمل. أمّا الدخل الذي نتح في الماضي ولا يزال 
من فوائد عالية» فهو مكافأة التكاسل والتهاون. وهو لا يدخل في حساب 
الانتاح الوطنيّ ولا في الناتج المحلىّ. فهو انتاج فائت وفرص عمل فائتة 
ولمو قاثت, 

نحن نرفض أن يعاقب المنتح في لبنان: رب العمل في استثماراته 
والعامل في أجره. 

نحن نريد تحويل الطلب من الخارج الاغراقيٌ إلى مؤسسات 
الداخل . 

نحن ضل تفريغ البلد من طاقاته الشايّة ومن خبراته المهنية . 

نحن ضدّ نظرية الاستهلاك أوَّلآَء والمخازن الكبرى والمشاريع 
العملاقة في الاقتصاد الصغير والسياحة اللااخلاقيّة. 

نحن مع تعزيز الأجر والدخل والادّخار والعمل والانتاج والتصدير 
والاستثمار. 

نحن مع تعديل جدري في السياسة الجمركيّة والسياسة النقدية» وفي 
الرؤية الاقتصادية عموما. 

نحن مع تعزيز مستويات ديعا اسبعاد تبقى المؤسسات على قيد 
الحياة» مع تجنّب التضخم . 


وكما رمى منتجو التفاح إنتاجهم في الطرق .)5٠6١”(‏ كل ذلك ستر م 
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الخضر والمفروشات والملبوسات والأوانى البلاستشكيّة والآدوات لخي اده 
وغيرها لتغرق طرق لبنان كما أغرقت منتجيها السلع الخارجيّة الإغراقيّة . 

وبعد. يسألوننا عن سقمناء والله فى هذه الاحوال.» صكّتنا هى 
السب / / 


عوامل سلبيّة عديدة تتحكم بمسارات الانعاج في لبنان» أهمها غياب 
الحماية الجمر كيه من السلع الاغراقيّة وضعف السيولة في الاقتصاد. 

غياب الحماية الجمركية بدعة حكوميّة وخطأ جسيم ترتكبه. فتحرير 
ساد ا يعي خب السدرة واسودي» إنْما تعزيز الانفتاح وزيادة المقدرة 
على المنافسة. إن رسماً جمركيا نسبته 0 في المئة فقط على استيراد كثيف 
ومتنوّع له إنتاج شبيه في الداخل» يعرّض الأخير لخطر محتوم عندما يتحقق 
الاستيراد من بلدان إغراقيّة كالصين ودول نامية مصنّعة أخرى. إن غياب 
الحماية يغرق الاقتصاد في هله الحال بالسلع البخسة الثمن» ويصيب 
الانتاج المحلىٌ بانهيار للأسعار يتسبّب تلقائيّاً في تعطيله. لقد أبعد هذا 
الواقع تجار لبنان عن صناعييه» ودفع أيضا بعض الصناعيين إلى الابتعاد عن 
صناعاتهم وممارسة الاستيراد والتجارة الاغراقيين. 

لا تدرك هذه الحكومة )5٠١5(‏ أهميّة السياسة الجمركيّة في وضع 
المنافسة على مستويات التحديث والنوعية والا بداع. لا على مستوى 
الفروقات الكبيرة في كلفة الانتاح بين الاستيراد والاقتصاد المحلىّ. فاماء 
الحكومة اختياران لا ثالث لهما: فإمًا أن تساوي التكاليف مباشرة بين 
الخارج الاغراقيّ والداخل» فتخفض كلفة الطاقة والرسوم والضرائب, وإمّا 
أن تحقّق المساواة بواسطة زيادة الرسم الجمركىّ» وخصوصا الرسم النوعيّ 
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الذى يصيب كل صنف وساعة مستوردة. فلا أحد يشكو من الاستيراد من 
بلدان تفوق تكاليفها تلك التى في لبنان كالدول الاوروبيّة مثلاء إِنّما من 
الدول المصئّعة الاغراقيّة. جميع الدول العربيّة تحمي إنتاجها الداخليٌ 
بواسطة رسوم جمر كيّة مر تفعة على كل أنواع الاستيراد والدول الغربيّة 
الصناعيّة بدأات تحدّد سقوفاً للكميّات المستوردة من الدول الإغراقيّة. 
واكناقات عنلتية التعدار 2 العاليةة و الشركة الارروية اتوت وليه ترصو الدوق 
الأعضاء إلى حمابة النصاداتيا من الأغراق. قبا بال حكويجا لذ تريد أن ترف 
أو تسمع أو تقرأ أو تعي خطورة ما تفعل؟ لقد أقفلت المصانع وقطعت 
الأرؤاق ولا تزال تفتّش عن إيرادات إضافيّة لموازنتها بواسطة ضرائب 
مرهقة نلا عن رسرء مفيدة إضافية (رسوم جمر كيه إقياقة كش رسوها 
وقائية) فى حالات الاغراق. 


وت هاه الحكومة في التناقض بين الموقف والتطبيق» عندما تسمح 
0 تجار نأ لدان د علماً بِأن ملاييه السلع الجديدة المستوردة 

القروض لكل الاقتصاد تمثّل فقط 7١‏ في المئة من ودائع المصارف 
البالغ ٠‏ مليار دولار ("”/ 5 »25٠١‏ والنقد فى التداول يمثل ؟,؟ فى المئة 
من هذه الودائع. 44 في المئة من الودائع المصرفيّة قروض للقطاع العام بما 
فيها اكتتابات مصرف لبنان و١٠‏ في المئة من ودائع المصارف مودعة في 
المصرف المركزيّ من دون أيّ استعمال. هذا الواقع الذي يعبّر عن تلقف 
القطاع العام إلى المال وعن سياسة نقديّة انكماشيّة. لا يمكن أن يروى 
شرايين الاقتصاد ويموّل التبادل الجاريٌّء ما جعل الدفع في الاقتصاد 
مجلا ؛ وقد عمّت هذه الآفة النقديّة كلّ التبادل التجاريّ في لبنان» إلا في 
مرحلته الأخيرة» عندما يدفع المستهلك النهائيٌّ نقدا ثمن استهلاكه. 

هذه الحال. آثرت.: على الباكة السريعة. المؤيساته لأن أسعادها 
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المنهارة بسبب غياب الحماية من السلع الاغراقيّة» ومقبوضاتها المؤجّلة 
سيب شغفب السبيو ل وستحناتا القريبة من أجور وطاقة وضمان وضريبة 
القيمة المضافة زادت اختناقها ودفعتها نحو الاقمال. فضلاً عن عجز بعض 
مدينيها من أصحاب الشيكات المؤْجّلة عن الوفاء بسنبب الركود المتوسّع في 
الااقتصاد. 

صدق كينزء مؤسّس الاقتصاد الحديث» عندما قال بأن الدولة هي 
التي تعمّر بيوت الناس وهي التى تخربها. فمن حمّنا أن نسأل وأن نستجوب 
هذه الحكوومة حتى لو لم لكر نايا 0 وزراء. لماذا الاستمرار فى العناد 
والمكابرة؟ من يتحمّل مسؤوليّة إقفال المصانع المتطوّرة في لبنان» وتشريد 
أرباب العاتئلات اللبنانيّة؟ لماذا تريد هذه الحكومة أن لا تصغى إلى كل 
ساعد يزرع وإلى كل عقل ينتح؟ لماذا تريد عدم رعاية هؤلاء الشرفاء. 
وتفضل عليهم خفافيش الليل؟ الماذا تقطع أعناقهم وتجوع أطفال عمالهم؟ 
لماذا تغتال يومنا بسيكها ديلا مَتَقَدّما؟ اد 6 وت المتبقية في 
الاغراقئة المستوردة: ال اللازمة لتحسين شروط الدفع في 
الااقتصاد وخمهض الموائد وتسهيل التمويل. او فلترحل من دول رجعهء 
ولتكف عن التمنين بإعطاء بعض القروض الميسّرة بواسطة " كفالات' 
وعيرهاء فهله المروض اهبحت مل فنابل موقونه فى أيدي أصحابهاء 
ننفجر الواحدة تلو الأخرى مع غياب الحماية والسيولة. فكيف لهؤلاء أن 
يسددوها بعد مأ أوصلتهه حكو متهم إلى نصف اليكو وقطعت الحبل. 
فأسقطتهم فيها. لاعافاها الله ولا سامحها على كل ما فعلت وتفعله بشعبها! ! 


ِنَ البلدان الأكثر تنافسيّة» والأكثر تصديرأء هي التى ضمنت نموّها 
الصناعيّ بفضل مجموعة إجراءات منّسقة وهادفة. 5 كلّها في مصلحة 
الصناعة. فبرغم الحريات الاقتصادية وحرية عمل المؤسسات. تتضمن 
السياسات الاقتصادية للدول تدخلات مباشرة فى شروط عمل الصناعات 
وفي استراتيجيّات التصنيع. وبين الخطاب الاقتصاديٌّ والواقع» نلاحظ ندرة 
الكلام عن وجود الدولة في هذا الخطاب. بينما في الحقيقة» نرى الدول 
تتدخل أكثر فأكثر في الشأن الانتاجيٌ. 

لجميع الدول سياسات صناعيّة» مهما فعلت لاخفاء تدخلها المباشر 
في مسار الانتاج. فالسياسة الصناعيّة حسب دراسات وأبحاث المؤسّسات 
الدوليّة.» مجموعة قرارات وإجراءات واضحة وانتقائيّة تهدف إلى مساعدة 
المؤسّسات الصناعيّة فى مختلف أوجه نشاطها. وتتّخذ الحكومات هذه 
دار للنأثر على حكتات وطينة الستاعات الويلكة يراسظة السترادة 
المتاحة.» بغية تفعيل خصائص الانتاح فى مجالات معينة. 

إن انتقائيّة السياسة الصناعيّة تفرض عدم انّخاذ إجراءات تعنى دائماً 
جميع الصناعات من دون تمييز»ء بل قرارات تخصّ قطاعات صناعيّة معيّنة 
وتعالح أوجها محدّدة من النشاط الصناعيٌ. 

للسياسة الصناعيّة أهداف عاممة على المستويين الاقتصادىٌ 
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والاجتماعن. خصوصاً في مسألة النموّ الاقتصاديٌ ومسألة الاستخدام 
وخفض عجز الميزان التجارىٌ والمحافظة على البيئة» وأهداف استراتيجيّة 
محددة كزيادة الموارد المتاحة. الا نسانية والمالة والمادية. وزيادهة 
الا نتاجية ورفع مستوى التكنولوجيا المعتمدة والنوعية المنتجة. 
أسابة+ ابت فى سستدى الياشيات المناعاق. كاليية الع الملدذا 
والادارية. والتنظيم التسير بع والمدنيٌ لهذه المهنة. 

ما هو مفيد للصناعة مفيد أيضاً للاقتصاد بكامله» وتالياً للمجتمع بكل 
شرائحه. الصناعة واقعاً أفضل تعبير عن خيال المجتمعات وإبداعها. وكلّ 
سياسة اقتصاديّة لا تعنى بالصناعة. وتوفر لها أفضل المناخات تخنق خيال 
مجتمعها وتقضى على إبداعه. وللدولة هنا دور خلاق فى جعل الصناعة 
تخطو خطوات كبيرة نحو التجديد والعصرنة والقدرة على المنافسة. فوضع 
فاعلية بأسناعا 52 النمو الاقتصادى والتلمية الااجتماعية ولتشجيع ستيار 
المنتح وفنْ المسادرة. 

أهمّ مرتكزات السياسة الصناعيّة : 

العمل على استقرار الأسعار والنقد والطلب الاستهلاكيّ والتشريع 
الضريبيّ العام. 
لاستيراد إغراقيّ متزايد لسلع ممائثلة بغية التناسق مع بنود اتفاق منظمة 
التجارة العالميّة» وتحضير لائحة بالأصناف التى تتطلب تعديلا فى الرسوم 
لكل صناعة على حدة. 

تنظيم عمل الأسواق بارساء أعلى نسبة منافسة فيهاء منعاً للاحتكار 
والتخزين ورفع الأسفاز واستغللال المسه تحير 
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الصناعات وتكبير نسبة النموٌ الاقتصادىٌ بواسطة أنظمة تعليميّة تمبّن 
القدرات الشخصية . وترفع درحه إنتاجيه العمل وبزيك إمكانات المنافسة. 


* توفير إعفاءات ضريبيّة مهمة على الاستثمار فى تكنو لوجيّات 
حجديدهة. وفى التدريب والمعرفة والتطميق. روفي التجديد والتطوير. وفى 
الاسياة والابتكارء (1أ0ءك «32] 12065]00686) وتحرير نسب تدنى قيمه 
الموجودات. وخفض الضريبة على الأرباح». وإعفاء إعادة توظيف الربح في 
الصناعة ذاتها من أيّة ضريبة. 

فتح الباب 5017 أماء الصناعات للافادة من شتى الخدمات 
المالمة. وهروض يمير 6 بموائد معتل له ل مدعو مه. وقروض مخصصة 
للتصدير وللاستيراد. وفروض لتمويل التشغيل . وفروض لتمويل التوسع او 
الصناعات الجديدة. وإعادة جدوله طويلة للمروض السايقة مأ يسئو جب 
سياسة نقديّة جديدة تعرض النقد من دون هلعء. وتدرك أن أفضل ضمانة 
لاستقرار النقد هو تعزيز وتكبير حجم قطاعات الانتاح فى الا قتصاد. 

تشجيع الصناعات على إرساء سياسة داخليّة للحوكمة أو الادارة 
الرشيدة بواسطة مجموعه متكا ملة من الاجراءات تعزز المهارات الادارية 
والسلوكية. وتهتم بالتخطيط الاستراتيجيّ وبتعريف السياسات وتوصيف 
المهمّات والسهر على شفافية المعلومات. لأجل مكافحة الفساد وكسب ثقة 
المستهلكين 5 الداخل والخارح 16 01216م201) . 

تشجيع الدمج بين الصناعات وتشريعهء كون الحجم أصبح مهمّا 
في عالم منفتح يحوي على أعداد متزايدة من الشركات الضخمة. 

اعتماد سياسة مرنة إزاء أسواق العمل. وإخضاع الأجر لقاعدة 
العرض والطلب وفصل المكافات عنهء والاستعاضة عن فرض زيادات 
رسممية على الأجر بزيادة التقديمات الااجتماعية الر سمية. 

# تبسيط وتسريع جميع المعاملات الاداريّة المتعلقة بالنشاطات 
الصناعيّة الانتاجيّة والتصديريةء وخمض رسومها الادارية. 


افقتصاد لمنان 2 انتاجح واستثمار ٠‏ م ١‏ 


* إرساء علاقة تعاون وثيقة ولأجل طويل بين العمّال والصناعيين 
والمصرفيين والجامعات والمعاهد التكنولوجيّة والحكومة والمصرف 
الس 5 فق لأجل حفز النموّ الاقتصاديّ وتوسيع حجم القطاع الصناعيّ 
ومحارية تمطل السلا جين الجدد عن الهنا . 

إنفاق رسميّ على بنى تحتية متخصصة كالمناطق الصناعية والمعاهد 
التقنيّة الرسميّة في جميع المحافظات. ما يساعد على الانماء المتوازن ونشر 
ثقافة الانتاح على كامل الأراضي اللبنانية. 

إعادة الحياة إلى الصناعات الأساسيّة (صناعات اليد العاملة) 
وتوسيع رقعة الصناعات ذات النمو السريع والقيمة المضافة العالية. 

إعادة النظر في الضريبة على الدخل والرسوم الاداريّة لأجل تشجيع 
الاستهلاك والادّخار. 

*# تخصيص ” في المئة من الناتح المحلي القائم لدعم رسميّ 
للأبحاث والتطوير. خصوصا فى المجال الصناعي. 

وضع سياسة رسميّة للطاقة ترتكز على استقرار الأسعار واقتصاد 
الطاقة والتموّن بهاء لأنَ الطاقة عنصر كلفة أساسيّ في عمليّات الانتاج 
الصناعي. 

تطبيق نظام الأفضليّة المعطاة للصناعات المحليّة في استهلاك 
الأدارات الرسيةة والقوى الأيكة ب السيراسة 

# خفض العجز الكبير في الميزان التجاريّ بواسطة إبدال جزء من 
اد راد بإنتاح محليٌّ مستحدث. 

** تطبيق ضريبة تصاعدية على القيمة المضافة اقصاها ٠١‏ فى المئة 
تبعا لاوضاع الصناعات والشرائح الاجتماعيّة وطبيعة السلع الاستهلاكيّة. 

تشجيع إقامة الشركات الصناعيّة ذات الأسهم الواسعة الانتشار. 

* الزام المنتجين المحليين فى حال حصر الصفقة بالصناعات الوطنيّة 
برعل اسياسيث”! 
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« تأمين جودة تتوافر فيها المواصفات العالميّة ويخضع المصنع خلال 
فترة تنفيد الالتزام إلى مراقبة مؤسسة المواصفات والمقاييس ومعهد 
البحوث الصناعية. 

« عدم التواطؤ الضمنيّ أو العلنيىّ بين عارضين أو أكثر. مشتر كين فى 
الصفقةء تحت طائلة الملاحقة القضائية. 

إخضاع السلع المستوردة التي تنافس الصناعة الوطنية عن طريق 
الاغراق لنظام الترخيص المسبق كما هو محدّد في المرسوم الاشتراعيّ ١؟/‏ 
1 . 

* إعفاء كل المواد الاولية ونصف المصنعة التي تدخل في إنتاج سلع 
نهائيّة من الرسوم الجمركيّة إذا كانت غير منتجة محلياً. 

* إعفاء من الرسوم الجمركية للالات واجزاء الالات والأجهزة التى 
هى اصلاء او فى كثير من اوجه استعمالهاء للاستعمال الصناعيّ. 

إعادة التوازن في التعرفة الجمركيّة بين الرسمين النوعيّ والنسبي. 

ع السماح للمصانع باستيراد المحروقات على أن تو سسن تعاونية 
للاستيراد. 

تحسين نوعية الكهرباء بالمحافظة على مستوى التوترء مع مجال 
تغيير أقصى © في المئةء وتحديد تعرفة كهرباء تنافسيّة للقطاع الصناعيّ. 

تفعيل نشاطات معهد البحوث الصناعية ومؤسسة المقاييس 
والمواصفات. 

:* إنشاء صندوق للتنمية الصناعيّة ومؤسسة وطنيّة لضمان الديون 
والتافية على التصدير. 

#اتعيي: ملحقين تجاريي: فى البلذات التى تستورد من لبنان» مخصوضا 
الدول العربيّة وبعض البلدان الافريقيّة. 0 

*# فرض ممقاييس ومواصفات على البضائع المستوردةء» ممائلة في 
حدها الأدنى» للمقاييس والمواصفات المفروضة على البضائع المحليّة. 


افتصاد لمنان - إنتاج واستثمار * م ١‏ 


* إعادة النظر في جميع الرسوم المرفئيّة المتعلقة بالسلع الصناعيّة. 

إعفاء المواد المستوردة المعذة للتصنيع ولاعادة التصدير من أيه 
ضريبة (المستودع الصناعيّ أو المنطقة الحرّة الصناعيّة). 

* منع تلوّث البيئة بشْنّى الوسائل» لأن تلوّث اليوم هو كلفة بالنسبة 
للغد. ونموٌ اقتصاديٌ سلبىّ. 

هذه مرتكزات أساسيّة لسياسة صناعيّة في لبنان تدفع بالنموّ والأبحاث 
والتجديد والابتكار والتنمية والمعرفة والمنافسة وفرص العمل إلى الأمام. 
فتقوّي دعائم البنيان الاقتصاديٌ. وتفيد من جميع الموارد المتاحة» الماليّة 
وخصوصا البشرية. 


لمواجهة تحرير التبادل التجاري 


لا مدخول ولا استهلاك ولا تصدير ولا نمو اقتصادىٌ ولا تنمية 
اجتماعيّة من دون إنتاج. ولا إنتاج من دون استثمارات تجهيزية وتوظيفات 
تطويرية ومهارات بشرية. 

الاستيراد الكثيف للسلع الاستهلاكيّة الذى يتنّصف به اقتصاد لبنان أو 
العجز عن التصدير يفقر ولا يغنى». لأن قيمة عجز الميزان التجاريٌ تحسم 
من قيمة الناتح المحلي وتالياً من قيمة الدخل الوطنيّ. 

من أهمّ التعديلات البنيويّة تحقيق الإانتاجيّة الصناعيّة» نتيجة تحسّن 
أداء العناصر المكوّنة للقيمة المضافة داخل المؤسّسة الصناعيّة» وهى سدٌ 
فت الدرل., 

القيمة المضافة هي القيمة الناتجة من الفرق بين قيمة المنتح النهائيّ 
دخلت في إنتاج السلعة النهائيّة كالموادٌ الأوّليّة والسلع نصف المصدّعة 

أمَا العناصر المكوّنة للقيمة المضافة فهى ثلاثة : 

* التجهيزات والمعدذات ودرجة فاعليتها. 

ٍ العاملون في المؤسسة ودرجة كفايتهم ومهارتهم من الناحية الفنية . 
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#*# مستوى الإدارة والإداريين لجهة حسن إدارة الجودة والنوعية 
وخفض الأكلاف واحترام مهل التسليم وتحفيز العمّال والموظفين. 

الإنتاجيّة الصناعية تنتح من تطوّر أداء هذه العناصر المكوّنة للقيمة 
المضافة. 

ويطرح العنصر الأوّل مسألة سياسة التمويل» والعنصر الثاني مسألة 
التعليم المهنيّ والتقنىٌّ والتدريب» ويبرز العنصر الثالث مسألة ربط التعليم 
الأكاديميَّ بحاجات قطاعات الإنتاح . 

التوصل إلى تحميق حجم استثماررات معيرن أساسيّ في اللاقتصاد. 
فنسبة التوظيفات الاستثماريّة فى الاقتصاد المتوازنء تشكل عادة ٠١‏ فى 
المئة من الناتح المحلى. ٠‏ نصفها يتم في قطاعات الِإ نتاجء و" في المئه 
منها فى قطاع البناء» والبافقى داخل قطاع الادارات العامة. 

إذا قدّرنا الناتح المحلي لعام ٠٠١5‏ ب ٠١‏ مليار دولارء تصبح قيمة 
التوظيفات الااستثمارية الاجمالية الت يجب تحقيقها 5 ملارات دولار. 
5 مليار دولارء والباقي في قطاع الإدارات العامة أى 6٠١‏ مليون دولار. 

هذه الست ضرورية للنمو الاقتصادى والتلمية الااجتماعية ومحاريه 
البطالة. لكنّ مؤشر الاستثمار في الصناعة اللبنانيّة» والذي يظهر عبر قيمة 
ا الاللات سد الصناعية اسن ا يتعدى و ١‏ مليون دولار 

0 الآداء الاقتصادت للمنان عامل مهما في تحديد درجة التكامل مع 
المجموعات التجاريّة العملاقة» التي تتحكم بتبادل السلع والمنتجات على 
المستوى العالميٌ. وتصبح أطر العلاقات الدوليّة المستقبليّة محكومة 
بالموازين التجاريّة. ولبنان الاقتصاديىّ مدعو للخيار الاندماجيّ. فهناك 
قضايا لا يمكن لدولة أن تتعامل معها وحدها أيّا كانت هذه الدولة غنيّة آم 
فقيرة» ما يفرض تعاوناً حتميّاً في المحيط العربن خصوصاً لتقوية 
اللاقتصادات الوطنية الضعيقة . 


١‏ خطة صناعيّة لمواجهة تحرير التبادل التجارّ 


الحماية الحقيقيّة للصناعة اللبنانية تكمن في نوعيّة وطرق إنتاجهاء 
وفي قابليّتها الدائمة للتجديد والتطوّر.ء وفي مدى سيطرتها على التكنولوجيا 
اللحدفة. كما أن حمايتها تفترض استحداث رسوم وقائيّة لدرء خطر السلع 
الأغر للد عدني, 

ولا بد للدولة أيضاً من رسم استراتيجية للتنمية الصناعيه ا 
للمسقبل» وتسعى إلى : 

* تحديد أهداف طويلة للتقدّم الصناعيّ . 

* التر كيز على أفضلبّات ِو نتاح الصناعي . 

* توفير سبل التمويل الملائم للانتاح الصناعيّ . 

* المساعدة على اعتماد الأساليب الحديثة في إدارة المصانع . 

تشجيع الاستثمار الصناعيىٌ. وتحديث الألات والابيداثك التطبيةة 
داخل المصانة بواسطة الحوافز الضريبية . 

تحديد تعرفات خاصة بالصناعة للخدمات العامة (كهرباء. 

محروقات. نقل. . .). 

توسيع قاعدة التعليم المهني . 

ومن المهمّ أيضاً تقوية الجهاز الرسميّ المُواكب للانتاج الصناعىّ في 
لبنان عبر وزارة صناعة وتجارة خارجيّة تحتوي على مديريتين عامتين : 

ه المديريّة العامّة للادارة الصناعيّة: تنصح أصحاب الصناعات 
القائمة» وتراقب جودة الإنتاح الصناعيّ ومواصفاته.ء وتصنّف الصناعات . 

المديرية العامة للصادرات الصناعيّة: تهتم بتحضير الاتفاقات 
التجارية توسيعا لرقعة الصادرات إلى الخارج» وتسهر على المعاملة بالمثل 
في إطار تطبيقها.ء وتسهيل وتسريع إنجاز معاملات التصدير. كما تهتم 
بالسهر على حسن تطبيق الاثفاق الأوروبئ والدولي للتبادل التجاريٌ . 

الصناعات في لبنان تحويليّة بنسبة 41 في المئة» تعمل في غالبيّتها في 
المراحل النهائيّة للإنتاج؛ أي إِنْ نسبة القيمة المضافة المحمّقة في الصناعة 
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اللبنانيّة لا تتعدّى وسطياً 5١‏ في المئةء ٠‏ لأن السلع نصف المُصنّعة أو السلع 
الوسيطة تُشكل فقط 5 في المئة من مجموع المبيعات الصناعيّة. ل 
على ضعف العلاقة بين المؤسسات الصناعيّة والتكامل فيما بينها . 

إن إنشاء المناطق الصناعيّة يسمح بتكامل صناعيّ أفضل. 
تستسهل صناعة كيميائيّة مثلاً التمركز إلى جانب صناغة محلّلات» وصناعة 
البسة إلى جانب صناعة نسيج. وصناعة مفروشات بالقرب من صناعة 

كما أن إعادة تصنيع المواذ لكان عن بالاسنيك والليات ررارة رزجاع 
وغيرها يمكن ل ل مجال الاستهلاك اليو ميّ. وتعتبر أنقياً من 
العمدامج المسريكة المثيلة بئذ 

إن 2١‏ فى المئة من العمّال والموظفين فى الصناعات اللبنانيّة لا 
يحملون أي شهادة أكاديميّة أو تقنيّة. لذلك 559 السق سينا مع وزارة 
التعليم المهنىّ والتقنيّ في إمكانيّة إنشاء شهادات تقنيّة ل ١١‏ قطاعاً صناعيًا 
عاملاً فى لبنان» من شأنها إضفاء قيمة اجتماعيّة على الوظيفة الصناعيّة 
وتحفيز العمل في الصناعة وتحسين الأداء داخل المؤسّسات والاستغناء 
التدريجيّ عن اليد العاملة الأجنبيّة. كما أن البحث في السياسة الورك 

دان يؤذى إلى اعتماد قاعدة الإعفاء اللي للموادٌ الأوَّليّة التي لا تصنّم 
محلا من الرسوم الجمر كيّة دعما ا لإا نتاج المحلي . 

إعادة هيكلة الصناعات في لبنان تقتضي الخروج من رؤوس الأموال 
الفرديّة ومن الصناعات العائليّة المتوارثة. والتسال الى شركات ساهية 
بالدخول في رؤوس أموال مشتركة, أوَّلاً بين الصناعيين اللبنانيين لتفعيل 
الكفاية والتمكن من اكتساب القدرات التنافسية» ومن ثمٌّ مع العرب 
والأوروبيين لإعطاء الصناعة الليلكة وما كد 


ومن المهم 55 وصع مقايسس و معايير محددة وواضحه. ١‏ 
للصناعات اللبنانيّة بالافادة من التعرفات الجمركيّة الاستثنائيّة ومن القروض 
الدودوية الميس فق تر تكز لين جوانب > هميكلية وإنتاجيه عد أهمّها : 


١ 6 


خطة صناعيّة لمواجهة تحرير التبادل التجاريّ 


دخول الصناعيين اللبئانيين في رؤؤوس أهرال تبتر 5ه 
# تزاوج رساميل الصناعات القائمة وزيادة الحجم. 

* تعزيز نسبة القيمة المضافة فى المنتجات الصناعية . 
زيادة الجهد التطويرىٌ والتصديرى للمؤسسات . 

رفع درجة المردودية الماليّة للصناعات . 


0 


مسائل اجتماعيّة 


- محاربة الفقر تقتضي التعرّف إليه 

- فرص العمل الضائعة في لبنان 

- هجرة متنامية بسيب الاستنزاف الاقتصادىي 

- تزامن الركود مع التضخم يفرض ترك الأجور لتفاعلات 
أسواق العمل 

- الكنيسة المارونيّة والواقع الاقتصاديٌ المحزن 

- التكوين الاقتصادى من الحال الاجتماعيّة الطائفيّة إلى الحال 


المجتمعيّة الوطنيّة 


محارية الفقر نقنضى المعرّف اليه 


محاربة الفقر تتمّ بمشاركة الجميع. تحديداً القطاعين العاءً 
والخاصّء في ترتيب الحياة الاقتصاديّة بواسطة تشجيع الاستثمار والافادة 
القصوى من كل الموارد المتاحة والاعتناء بالموارد البشريّة. متابعة حال 
الفقر تتم عبر مواكبة تطوّر دخل الأسر الفقيرة» ووضع هذا الدخل في إطار 
تحسّن دخل الأسر عموماً في المجتمع. 

هناك ثلاث مقاربات للفقر : 

* مقاربة نقديّة أو ماليّة تحدّد مستوى الدخل الذى يغطى الحاجات 
الاضاسة. / 

# هقارية الققر بواسطة تحديد. الشروظ الضرورية لماة لأنقة» عبر 
تعريف واضح لمقاييس الحرمان الأساسي. 

* مقاربة الفقر بواسطة الاعتراف به من الأسر والأفراد. 

أمَا تحديد الفقر القاسيّ فيرتكز على هذه المقاربات الثلاث مجتمعة. 

: فباشن الفقر‎ -1١ 

يقاس الفقر بواسطة : 

د خط المقر (عمذآ إارعبدوط) أى مستوى الدخل الذى تعتبر دونه الأسرة 
فقيرة؛ يصحح 5 لارتفاع الأسعار («1006 معنم “أتداوم0©) ولتغيير تر كيبة 
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الانفاف. أى سلة الاستهلاك ال يجب أن يعاد النظر فى هيكليّتها كل خمس 


سيلو انك 

نسبة الفقر (816< 09ه). أى نسبة الأسر والأفراد الذين يقل 
دخلهم عن خط الفقر. 

# قوّة الفقر (م68 8006:090). أي الفرق بين دخل خط الفقر ومتوسّط 
دخل الفقراء. 


الفقر يطول الجميع: الأطفال. الأفراد الذين يعملون. المسئون. 
المهمشون اجتماعيّاء العاطلون عن العمل. المرضى وغير المتعلمين. 

فى الدول المتقدّمة اجتماعبّاء هناك برامح مساعدة للعائلات الفمقيرة 
(وعتلتسدط بقعو( ما ععههولووة رمة:ومصة1) وأيضاً للأطفال والمعوّقين والمسئَّين 
لتأمين الدخل اللازم لانصهارهم الاجتماعىّ (عمرمعهآ همناءعكهآ مساصسنهنل0) 

في دخل الأسرة موازنة للغذاء. تمثّل خط الفقر المدقع 6هنا 1و©««م.) 
(219ه507 04 وأخرى للسكن واللباس والصحة والتعليم والنقل والطاقة 
والاتصالات والدواء والضرائت. تمثّلان معا خط الفقر المطلق عه مءممنا) 
(/ا 01777 01 ع11آ عأناأم5طق 

-١‏ مقاييس الحرمان الأساسيّ المتعارف عليها عالميًاً هي الآتية. 

# عدم المدرة على التدفئة . 

عدم تناول وجبة طعام كاملة ب 

عدم تناول وجبه طعام مع لحم و دجاجح او عبيك كل يو مين. 

عدم القدرة على شراء ألبسة جديدة غير مستعملة. 

# عدم اقتناء معطف يِقَى الدرده 

عدم اقاء اعد سين ند . 

عدم القدرة على تناول الغذاء مع العائلة مرّة في الأسبوع. 

الاستدانة لأجل تغطية الانفاق العائليّ اليوميّ. 


اث ١‏ تخارية الفقر دة تقتضى التعررّف إليه 


إذا مزجنا المقاربة الماليّة للفقر ومقاييس الحرمان الأساسيّ نصل إلى 
لهذا المقر الراسخ أو )120177 1ل1ع]02515) . 

20 الفمر المطلق : بحدد مستوأه فى وفت معين ١‏ هو الدخل الضرورى 
لتغطية الحاجات الأساسيّة. ولا يتطوّر إلا مع ارتفاع الأسعار. 

* الفقر النسبيّ: يتغيّر مستواه مع تغيّر العادات الاجتماعية. 

شمو المقر اسارء المطلى م2017 011515]621) 16لا أهوط كر يصحح فمقط 

يحدّد خط الفقر المالىّ في أوروبا بنسبة 0٠‏ إلى ٠١‏ في المئة من 
المتوسّط العام للدخل. أمَا فى الولايات المتّحدةء فهو ثلاثة أضعاف ما 
تنفقه أسرة من أربعة أشخاص وأكثر على الغذاء. 

يترافق خط الفقر الماليّ دائماً مع تحديد نسبة الفقر. انطلاقاً من سنة 
اباس 55 احتساب سنوي لممترق خط عدن المطلو 8 نصف لاسن 
خمسس ا 5 تخت ءا عادات ا 8 تحديد مستوى دخل الفقر 
فيجب أن يتضمّن الريع الناتح من أيّة ملكيّة والافادة من أيّة تغطية اجتماعيّة. 

هل ياخد المؤشر فى الاعتبار ار 4 الفرد؟ الانجاه اليوم و للمرد 
في الدول التى يحل فيها القطاع العام عمليًا مكان رب ١‏ لاتصدر 6ه كما ان نتائح 
خط الفقر الماليّ المطلق والنسبئ الذي يسمح بالتعرّف على 7 الحقيقيّ 
يجب أن تنشر وتعلن كما تعلن أيه أرقام أو نتائح اقتصادية اخرى. 

تحديد نسبة الفقر أي نسبة الآسر الفقيرة من العدد الاجماليٌ للأسر 
يتفي : بتبويب الفقر الذي 0 الناشطين اللاعرين على اسل 1 


القدامى والطالات والأفراه 556 0 وبعدهاء ومن سم 55-5 العده 
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الاجماليّ للأسرء فعدد الأسر الفقيرة من منظار خط الفقر الماليّ المطلق أو 
النسبىّ» فالنسبة النهائيّة للفقر. 

نقول ونز كل عدا أن +4 فى البفة عن الآسر اللحائثة أضيحت دون 
خط الفقر الماليَّ المطلق ))250١0(‏ أي إنها عاجزة عن تغطية حاجاتها 
الأساس 3 .., للا الاغتر ات . 


فرص العمل الضائعة في لبنان 


دساتيرها بوضوح؛ لذلك تقدّم مساعدات ماديّة محدودة زمنيّا للعاطلين عن 
العمل لأنّها تسلّم بمسؤوليّتها عن تقلص الطلب على العمل من المؤسّسات 
وعدم توافر فرص عمل بأعداد كافية» كما تقدّر الحال الرديئة والمذلة 
للعاطل عن العمل . 

لا يمكن محو البطالة كليّاً فى اقتصاد السوق. لكنّ هناك إمكانات جديّة 
لخفضها إلى أدنى يم مارب النطالة الهيكلية بواسمة تعزيز : اللاقتصاد. 
ا العامة. والتي : لبن الس مد وه إنتاج: 2007 1 تكون 
للعمل أيّة إنتاجيّة تذكرء 5507 المطالة المستشرية في إداراتنا العامة. 

تتصدّر مسألة البطالة اهتمامات الحكومات التي تسعى جاهدة إلى 
ا توافر 0 إنتاجء 5-5 وجود الكفاية ويفترض 
التغيير.. فى افتضاذ تتسيط) خسارة وظيفة ليست سوى حال طبيعية بين فرصة 
عمل وأخرى. أمَا في اقتصاد يتميّز بركود متوسّع» فمثل هذه الخسارة تصبح 


دراما حقيقية . 
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تحسين الحال الاقتصادية يخفض البطالة. وتفوق النمو الاقتصادى 
على النموّ السكانيّ يَحْدَ من ازديادها. سياسة فرص العمل مرتبطة بالسياسة 
الاقتصاديّة العامّة. ذلك أن العلاقة واضحة بين الاستثمار وفرص العمل. 
بين استقرار الأسعار وفرص العمل وبين التبادل التجاريٌ في الاتجاهين مع 
العالم الخارجيّ وفرص العمل. فالاستثمار مثلاً يخفض تكلفة الإنتاج 
ويوجد فرص عمل ويوزع مداخيل ويزيد الطلب الاستهلاكيّء فيقوى 
الإ نتاح من جديد وتزداد فرص العمل . وعلى عكس ما يقال ويعتقد» العلافة 
غير سالبة بين التقدّم التقنىٌ وازدياد فرص العمل. صحيح أن التقدّم التقنيّ 
كاقتناء وسائل إنتاح حديثة يزيد الانتاجيّة ويخفض فرص العمل في بعض 
القطاعات. لكنه يوجد فرص عمل شري في قطاعات أخرى . 

العمل سوق فيها العرض والطلب والسعر الأفضل للعمل. وبقدر ما 
يكون الاقتصاد متحرّكاء يقوى طلب المؤسّسات على العمل ويتعرّز الأجر 
والطل الاستهلاكيئ فى الاقتصاد. أمّا الحوافز الأساسيّة للعمل.» فهى 
المستوى الجيد للأجر والضريبة المعتدلة عليه وطبيعته الملائمة للحاجة 
الحقيقيّة. 4١‏ فى المئة من العاملين عامّة أعمارهم بين 705 و04 سنة» وهي 
الفئة العمريّة التى تشهد تراجعا حادًا في لبنان بسبب الهجرة الاقتصادية 
المتواصلة. ومن المهمّ أن تحصي الدولة بدقة. خدمة لمتطلبات أسواق 
العمل والحركة السكانيّة» خروج اللبنانيين ودخول الأجانب وحركة العمل 
داخل القطاعات الا قتصادية وفى ما بينها . 

لأن العمل قيمة.» يجب أن توفرها الحكومات له. 
لأن الطلب الاستهلاكيّ يقوّي الإنتاج ويوجد فرص عمل». 
لأنْ محاربة البطالة تقتضي استثماراً وتنشئة وإعلاماً وتوظيفاً وقانون 
عمل ونظاماً عصريًاً للعمل الجزئيّ. 

ولأنَ العديد من اللبنانيين يفقدون عملهم وشباباً كثيرين يضيّعون فرصا 
ثمينة للعمل مما يهدد استقرار العائلة. لاا بد من إعادة إحياء الطلب 
والاستثمار في القطاعين الخاصّ والعامٌ في لبنان. 


1 فرص العمل الضائعة في لبنان 


إن رزمة الاقتراحات الآتية يمكن أن تشكل سياسة فاعلة ومؤثٌّرة إيجاياً 
على الحال المتدهورة للعمل فى لبنان ولمؤسسات القطاع الخاص : 

أوَلاً: خفض الضريبة على القيمة المضافة من ٠١‏ فى المئة حالاً 
)0٠١(‏ إلى © في المئةء وتوسيع لائحة السلع المعفاة منها إنعاشاً لحر كة 
الطلب الاستهلاكىّ فى الاقتصاد. 
النفطيّة الأخرى والميكانيك وكل الرسوم الإداريّة لدعم عمليّة إنعاش حركة 
الطلب الداخليَّ وحجم إنتاح المؤسّسات وتأثيرهما الإيجابيّ على فرص 
الما .. 

اننا تعريفى القديبة خمارتها ار اذات عيثة سيب للقن العبه 
السلع الإغراقيّة من الدول النامية المصنّعة» والتى تقدّر بأكثر من ” مليارات 
ذولكر سغويا: ذلك لحماية الإنتاج الداخليّ وفرص العمل والاستثمار والنموٌ 
الاقتصاديٌ والاستقرار الاجتماعىّ». قرار تسمح باتخاذه بشكل دائم اتفاقات 
التجارة الدوليّة والشركة مع الأريزسن: 

رابعا: ضخ ما يوازي © مليارات دولار من المصرف المركزيٌ في 
الاقتصاد المتعطش إلى السيولة ولمدة ستة أشهر إلى سنة من أصل ٠١‏ 
مليارات دولار مودعة لديه من دون 2 استعمال منتح لتعزيز هذه السيولة 
وفرص العمل وتحقيق وفر في خدمة الدَّين العام وخفض العجز في الموازنة 
العاقة والسد عد الاك المتلق لديوة الدولة اللسبالتة. 

خامساً: إمكان تحسين هيكل الموازنة العامّة بفعل هذه الرزمة من 
التدابير تصبح واقعاً ملموساً. زيادة حصّة الإنفاق الاستثماريٌ المجدي من 
حملة النفقات الر سمية يجعل الدوله 5 فادرة على لعس دور افتصادى 


فرص العمل . 


هجرة اللبنانيين في غالبيّتها هجرة اقتصاديّة. والبطالة يشتدٌ تأثيرها 
على هجرة القوى الشابّة وعلى النمو الاقتصادى . 

إِنْ المدارس الكلاسيكيّة والكينزيّة والحديئة للبطالة تكشف اختلالات 
عميقة فى السياسات الاقتصاديّة والماليّة والنقديّة فى لبنان» ولا تعفيها مطلقاً 
من سقدلة تحول الاقتصاد اقتصاد بطالة وس 3 

المدرسة الكلاسيكيّة للبطالة تؤكد فقدان التوازن فى سوق العمل فى 
لبنان» وفقدان التوازن أيضاً في سوق السلع والخدمات. | 

في سوق العمل» عرض العمل يفوق الطلب عليهء وطلاب العمل 
يتطلعون إلى ساعات عمل معقولة بمستوى أجر حقيقيّ جيّد بينما تعرض 
المؤسسات». راهنا مزيداً من التراجع في مستوى الأجر الحقيقيّ مع ارتفاع 
في عدد ساعات العمل أحياناً. لأنْ احتمال أن تكون قيمة الانتاج الاضافيٌ 
الناتح من استخدام أجير جديد أعلى من أجره ضعيف جدًا لديها. كذلك. 
ترك حريّة تحديد الأجر لأرباب العمل والأجراء ونقاباتهم على ضوء واقع 
سوق العمل والحال الاقتصادية» على أن تحدّد الحكومة فقط الحدّ الأدنى 
للأجر لغايات اجتماعيّة بديهيّة» أمر يكتسب أهميّة خاصّة في هذا الظرف 
(25900. بخلاف ذلك. سوف يؤدّي أيٍّ رفع رسميّ للأجر الحقيقيّ إلى 
تقليص حتمى للاستخدام وإلى زيادة نسبه البطالة. مثل هذا الواقع يعطى 


اقتصاد لبنان - مسائل اجتماعية ١3‏ 


الانتاجيّة شأناً خاصّاً فى حسابات أرباب العملء فاذا ما تخطى تطوّر الأجر 
السقيقة زيادة إنناينة السمل» سعث العوثمات إلى الاسنضا عر الآببير آر 
إلى إبداله بالالة» أو أبطأت نشاطها الاستخداميّ» ما ينعكس سلبا على 
سوق العمل, 

في سوق السلع والخدماتء تؤكّد المدرسة الكلاسيكيّة أن نقصاً في 
عرض السلع والخدمات بسبب ضعف الطاقات الانتاجيّة. يولد بطالة ناتجة 
عن ضعف الاستكثمارات التجهيزيّة بالنسبة إلى اليد العاملة المتوافرة. ومن 
غير المعقول أن يكون القطاع الخاصّ في لبنان هو المسؤول عن ضعف 
الاستثمار التجهيزىّ : فأين السيولة» وأين القروضء. وأين الفوائد المحفزة. 
وأين الحماية؟ 

بسبب ضعف مردودية المؤسسات في لبنانء الذي يثنيها عن 
الاستخدام. نتو سع رقعة المطالة. وضعف ل يعود إلى كلفة إنتاج 
مرتفعة (موادٌ أوَّليّةء طاقة. أجور حقيقيّة» فوائد اقتراضيّة» نقل» ضرائب. 
سعر الصرف) التي تترجم بانخفاض الأرباح. ومن ثم الاستثمار وطاقات 
الانتاج» فالطلب والاستخدام. 

المدرسة الكينزيّة للبطالة تشير إلى أن ضعف الطلب الاجماليٌ 
الاستهلاكيّ والاستثماريّ للقطاعين العام والخاصّ على السلع والخدمات 
المحليّة يؤدّي إلى نقص في استعمال الطاقات الانتاجيّة» ويتسبّب في بطالة 
إضافيّة. وقد دلت تجارب بعض الدول المتقدّمة على أن استعمالا للطاقات 
الانتاجيّة بنسبة 6١‏ فى المئة فى اقتصاداتها ولد بطالة بنسبة ٠١‏ فى المئقء 
وأنَّ استعمالاً لهذه الطاقات بنسبة 87 فى المئة خفض نسبة البطالة إلى ٠‏ فى 
المئة (فى كل مرّة نزيد فى استعمال الطاقة الانتاجيّة ١‏ فى المئةء نخفض 
نسمة البطالة فى المئة). ْ 

السياسة الموازنتيّة المقيّدة المشّبعة طاولت فى تقشفها الانفاق 
الاستثماريّ أكثر بكثير من الانفاق الجارى» وناقضت بذلك النظريّة الكينزيّة 
الواسعة الانتشارء ومنعت الاقتصاد من الانتعاش . الانفاق الحكوميّ على 


١ 84‏ هحره متنامية لسسسيسسا الاستنزاف الاقتصادئ 


المشاريع بحسب سلم أولويّات مناسب يضاعف الاستخدام في الاقتصاد 
عندما تقوم المؤسسات الخاصة المحليّة المستفيدة من هذا الانفاق باستهلاك 
سلع وخدمات أخرى محليّة» ما يعزز الاستخدام فى تلك المؤسسات وفي 
مختلف فروع الاقتصاد. وفي وضع اقتصاديّ انكماشيّ حيث لا تستعمل 
المؤسّسات طاقاتها الانتاجيّة كاملة. زيادة الانفاق الحكومي لها تأثير 
مضاعف على الانتاج المحلىّ ينتج منه تحسّن في حركة الاستخدام تبعاً 
لدرجات انتاجيّة المؤسّسات. أما التغنّى بنسبة تضخم متدنّية مع إغفال 
مرافقتها نسبة نمو قريبة من الصفرء يدل على عدم رغبة في خفض نسبة 
البطالة فى المدى المنظورء لأنّه من المستحيل خفض نسبة البطالة فى 
المدى لض بواسطة إعادة تحريك الطللب الداخلىٌ بدك أن مستبا ذلك 
في زيادة نسبة التضخم (ممَوّس فيلبيسن ): | 

الطلب الاستهلاكيّ والطلب الاستثماريٌ في القطاع الخاص يتأثران 
بمستوى الفوائد على المديين القصير والمتوسّط. فعندما ينظر إلى الفوائد 
على التوظيفات الامنة القصيرة الأجل (سندات خزينة بالعملة الوطنيّة) على 
أنها مجزية. يتراجع عندئل استهلاك السلع والخدمات في القطاع الخاص 
لمصلحة هذه التوظيفات. وعندما ينظر إلى الفوائد على التوظيفات الامنة 
المتوسّطة المدى (سندات خزينة بشتّى العملات وشهادات إيداع على " 
سنوات) على أنها أيضا مجزية جدّاء يتراجع عندئذ الاستثمار التجهيزيٌ في 
القطاع الخاص لمصلحة هذه التوظيفات. ويجمع المراقبون الخارجيّون على 
أن سياسة امتصاص السيولة وتعقيم النقد المطبّقة (خزينة تستدين أكثر من 
حاجتهاء ومصارف تودع فوائض مهمة في المصرف المركزي»؛ ولبس في 
تعامل السياسة النقدية مع زيادة حجم الكتلة النقدية وعرض النقد في 
الاقتصاد) لا تزال تعرّز فوائد معطلة للاستهلاك وللاستثمارء وتسبّب ارتفاعا 
بن سيزة لتمني 25 تلساتة, 

المدرسة الحديثة للبطالة تربط أجر الفاعليّة والكفاية وعدد الأجراء 
الاضافيين الذين يمكن استخدامهم بإمكان زيادة الانتاح وتغطية الانتاج 


اقتصاد لبنان - مسائل اجتماعية ١0‏ 


الاضافيّ لكلفة الأجراء الجدد. وتحكم زيادة الانتاح توقعات ازدياد الطلب 
العام في الاقتصاد وتوافر السيولة اللازمة لتغذية العمليّات التجاريّة. وتؤ كد 
هذه النظريّة تجزئة مفرطة فى سوق العمل في لبنان: هناك أسواق عمل تتميّز 
بآجور جيّدة ومساعدات اجتماعيّة ودرجة تقابيّة متقدّمة (المصارف وربّما 
أيضاً بعض الجامعات)». وهى تحدّ حاليّاً من عدد أجرائها نظراً لكلفة الأجير 
المرتفعة» وأسواق أخرى تتميّز بمستوى أجور متدن وبنقابيّة ضعيفة وتختزن 
عدداً أكبر من الأجراء الذين يفتقرون إلى أبسط الضمانات الاجتماعيّة 
(الصناعات الصغيرة والنشاط الزراعيّ)؛ الأولى لا تساعد على خفض 
البطالة» والثانية لا تلتزم نوعيّة العمل والأجر. وتحذر هذه المدرسة من أن 
البطالة تضعف الطاقات الفرديّة وتدفع نحو الهجرة؛ فالمتعطل طويلاً عن 
العمل يصادف صعوبات كثيرة قبل حصوله على عمل جديد؛ وفي قيامه بأيّ 
عمل جديد. 

تلازم العرض والطلب في سوق العمل» وشفافيّة سوق العمل. 
وإيجاد فرص عمل بأعداد كافيةء هي الركائز الثلاث لسياسة الاستخدام. 
فإيجاد مئة فرصة عمل جديدة لا يعنى خفض عدد المتعطلين عن العمل مئة 
بل أقل كثير : أريعية أو كبسين: لأن القدّة العاملة تذيد ستويا ثحو 18 ألا 
يدخلون للمرّة الأولى سوق العمل في لبنان. 

بعض وسائل مكافحة البطالة» تحسين قدرة الْمَوَة العاملة على مواكبة 
تطور حاجات المؤسسات بتنظيم حلفانت» التدذريبي» السبيتما المجانيٌ. 
ومراقبة الهجرة من البلد وإليه (تجِتّب التغيّرات الديموغرافيّة المفاجئة). 
واعتماد حل العمل الجزئيّ الواسع الانتشار عالميّا المترافق مع خفض 
إشتراكات الضمان الاجتماعيّ بغية تشجيع هذا النوع من العمل»ء وتنظيم 
أوقات العمل بخفض مدة العمل الفرديّ وإطالة مدة استعمال وسائل الانتاح 
(تشغيل فرق عمل عدة) بدلا من خفض الوقت الاجماليّ للعمل الذي يزيد 
كلفة الانتاح في حال تشغيل فريق واحد. وتكوّن الأجر من قسم ثابت يمثّل 
عادة أقل من الأجر العادي وقسم متحرّك يمثّل نسبة من ربح المؤسّسة ما 
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يحمّز المؤسّسات على الاستخدام نظراً لانخفاض الكلفة الثابتة لأجورهاء 
ويساعد على استقرار العمل دالامماء. 

ومن الوسائل الضريبية لمكافحة البطالة» اعتبار النسب الضريبيّة 
الجديدة على دخل الأفراد وعلى ربح المؤسّسات في لبنان سقفاً لن يتح 
556 في المدى المتوسّط بغية تشجيع الاستثمار وطمأنة المستثمرين. 
فالاستثمار تحكمه عناصر أربعة: احتمالات الانتاح والربح» واستقرار 
التشريع الضريبيّء وفاعليّة الادارة والقضاءء وسعر الفائدة. وإعطاء حوافز 
ضريبيّة (قرض ضريبيٌ) للمؤسسات التي توجد فرص عمل جديدة» وخفض 
مجموع اشتراكات الضمان الاجتماعىّ من الأجر إلى ٠١‏ في المئة منهء 
علماً بأنَ زيادة التصريح سوف تعوّض النقص في الواردات» والسماح 
للمؤسّسات التي تستثمر من اجل التحديث أو توسيع النشاط بتنزيل قيمة هذه 
التجهيزات من الأرباح القائمة» وتاليا خفض قيمة الضريبة على الربح . 

إغفال مسألة الانماء المتوازن يحوّل المناطق البعيدة فى لبنان مناطق 
طاردة للسكان» ويسبّب نزوحاً سكانياً داخليّاً يزيد نسبة البطالة في المدن 
الكبرى ويسبق الهجرة إلى الخارج. فالمنطقة الساحليّة التي لا تتجاوز 
مساحتها ٠١‏ في المئة من مساحة لبنان تضمٌ أكثر من ثلثي المقيمين فيه. من 
ركائز الانماء المناطقيّ: المنطقة الصناعيّة» المدرسة المهنيّة. ومشاريع 
الوق 

اقتصاديّاً هناك طريقتان لمحاربة البطالة والهجرة الاقتصاديّة: الدورة 
الطويلة والدورة القصيرة. الدورة الطويلة تعتبر أن البطالة المرتفعة تؤدَّى 
إلى خفض الأجور والأسعار وزيادة الكتلة النقديّة الحقيقيّة وخفض الفوائد 
وزيادة الطلب في الاقتصاد وتقليص البطالة . 

الدورة القصيرة هى التى تعتمد المدارس الثللاث. ولا سيّما منها 
الكينزيّة» فتقرّر سياسة موازنتيّة توسّعيّة على حساب الانفاق الجاري لضبط 
العجز وسياسة نقدية توسعيّة مدروسة مبنية على تحديد سنوي لارتفاع نسبة 
الكتلة النقدية يوفق بين ضرورات الاستقرار النقدى وحاجات الاقتصاد 
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للسيولة. هاتان السياستان تقودان سرعة إلى خفض الفوائد. والى زيادة 
الطلب في الاقتصادء وإلى استقرار سعر الصرف بدلاً من تثبيته . 

فهل يستطيع بعد اقتصادنا انتظار نتائح الدورة الطويلة. أم يحتاح الى 
بغقى القرارات. البرينة المبضدة إل القواعد الغليئة العكقيف عد سيل 
الهجرة والمحافظة على مواردنا البشرية الثمينة؟ 


الأجر مكافأة العمل والربح مكافأة رأس المال» ولكنٌ لا العمل يكافأ 
كما يجب فى لبنان ولا رأس المال يكافاً كفاية. لأن القيمة المضافة التى 
تحمّقها مؤسّسات إنتاج السلع والخدمات في الاقتصاد غير كافية بسبب 
تذهوو أميعار البيع وزيادة تكلفة مدخلات الانتاج. القيمة المضافة التي 
ما تكون مرتفعة يكافاً العمل بواسطة تعزيز الأجر ورأس المال» بواسطة 
زيادة توزيع الأرباح على أصحابه . 

على الرّغم من أنْ المطالبة بزيادة الأجور مبرّرة لأنْ نسبة ارتفاع 
الأسعار أعلى من نسبة زيادة الأجورء. فقد ارتفعت أسعار السلع والخدمات 
للسلّة الاستهلاكيّة فى لبنان خلال 5١٠١5-٠5١١”‏ بنسبة 4,48 فى المئة» بينما 
لم تشهد الأجور أيٍّ تغيير في القطاع الخاصص . 

ارتفاع الأسعار في لبنان مسؤولة عنه سياسات الدولة الاقتصاديّة. لا 
مؤسّسات القطاع الخاصّ وشركاته. فسياسة فتح الحدود بدلا من سياسة 
الانفتاح الاقتصادى وغياب الحماية اللازمة للا نتاح الداخلىٌ. دهورت 
مستويات أسعار السلع والخدمات المنتجة في لبنان؛ والمسؤوليّة تقع إذا 
على الحكومات المتعاقبة منذ .١99”‏ 


باسم استقرار || شكاره الت سر عيرق الليرة. واباديلت الموائد 
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المرتفعة على الليرة وسيلة لتحقيق ثبات سعر صرفها في مرحلة إعادة إعمار 
تمرت. باستدانة كيية للقطاع العام لتمويل مشاريع البنى التحتيّة. ما أدّى 
إلى خدمة دين مرتفعة في الموازنه العامة.» فعجز فديون جديدة»ء فزيادة فى 
الضرائب لضبط العجز. فتضخم وارتفاع أسعار. الدولة مناه نسب 
التضخم في لبنان» وهو تضحًم غير صحيّ, لأنّه لم يترافق مع نمو اقتصاديٌ 
حقيقيَ ومتواصل. التضخم الذي ينتح من نشاط أسواق السلع والخدمات 
المتميّزة بمنافسة عالية والبعيدة عن عمليّات الاحتكار؛ تضخم مفيد لأنه 
يصاحب النمو الاقتصادى. 07 من تنامي الطلب». ويساعد على خفض 
النطالة . كما يمكن للتضخم أن يصيب عرض السلع والخدمات عندما ترتفع 
تكلفة مدخلات مؤسّسات القطاع الخاصء» وأن يترافق مع ركود الطلب 
وغياب النموّ كما الحال الآن في اقتصادنا .)5٠١5(‏ إِذأء ارتفاع الأسعار في 
لبنان» سببه العجز في الموازنات العامة. الذي تغطى بزيادة العبء الضريبيّ 
وفواتير الخدمات في القطاع الخاصّ. وبما أن القطاع الخاص غير مسؤول 
عن التضخم في لبنان كما الثقابات العماليّة غير مسؤولة أيضاً عنه» وجا 

على أرباب العمل والعمّال التضامن فيما بينهم وتوجيه مطالبهم إلى من 
تسبب في مأسيهم الاقتصادية والمعيشية. 

في مثل هذه الحالء» زيادة رسميّة للحدٌ الأدنى للأجر يمكن أن تفتح 
الباب أمام مسألة زيادة الأجور بكلّ شطورها وتركيباتها. لذلك من الأفضل 
أن تحدّد أسواق العمل بحريّة مستويات الأجور ريثما تحزم الدولة أمرها 
وتشرع في إصلاح اللاقتصاد المنهار. 

على أيّ حالء إِنْ محو البطالة بأكملها مستحيل في الاقتصاد. هناك 
حدّ أدنى من البطالة لا يمكن محوهء ناتج من عدم تطابق ما يعرض من عمل 
وما يطلب من عمل 8هأطء]08: 115ا106-5» وبسبب التغييرات الهيكليّة التى تطرأ 
على عمليّات الانتاج وطرق تنفيذها #مدطه #:ساءدم:8. كما أنَّ عرض النقد 
يساعد على تخفيف البطالة عندما يؤدى إلى خفض الفوائد وتعزيز الاستثمار 
والاستهلاك وأسعار الأوراق الماليّة وارتفاع الناتح وخفض البطالة . 


إعادة توزيع الثروة في لبنان غير عادلة. إفادة اللبنانيين من دخلهم 
الوطنيّ غير متكافئة. المال السهل الذي جناه أصحاب المال منذ أكثر من 
عشر سنوات من دون جهد أو عرق أو عناء» عمّق التفاوت الاجتماعىٌ وقضى 
على الطبقة الوسطى. حصّة أجور العائلات وأرباح المؤسّسات في الدخل 
الوطنيّ تتراجع منذ ١447‏ لصالح ازدياد دخول الريوع أي الفوائد على 
الأموال (المال السهل) وارتفاع كتلة الرسوم والضرائب (العبء الضريبىّ) . 
نوعيّة الحياة تتقهقر: غالبيّة اللبنانيين مشغولون فقط بتأمين حاجاتهم 
الفيزيولوجيّة. فلا قدرة لهم على تثقيف أنفسهم بواسطة السفر أو المطالعة 
أو ارتياد المسارح وحضور النشاطات الفكريّة» والمؤسّسات ترزح تحت 
أعباء الديون والمنافسة المتوحّشة وتكلفة الانتاج العالية وغياب سياسات 


الحفز والرعاية. 


الزراعة والصناعة مهملتان: المزارع من دون ضمان اجتماعيٌّ» ضحيّة 
المرابين» متروك لمصيره من دون إرشاد رسمىّ ومن دون سياسة زراعيه 
نسعى إلى تعزيز الانتاجيّة والنوعيّة وإمكانات التسويق. الصناعيّ ضحيّة 
الفوائد الباهظة على قروضهء وضحيّة غياب السيولة وتراجع الطلب. 
وضحية منافسة صينية - سورية إغراقيّة» وضحيّة مضاعفة درجة المخاطرة 


على استثماراته. فيموءه مهددة و مصير مو ظفيه وعماله في مهب الريح . 
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وعندما يغيب الانتاح يحضر الانحراف ويكثر . 

أسواق العمل تضيق أمام عارضي العمل. وطلب العمل من قبل 
المؤسسات يتراجع . فلا سياسة رسميّة للتوجيه المهنيّ تجتبنا البطالة الهيكلية 
أي عدم تناسب عرض العمل مع الطلب عليه ولا سياسة مهنيّة رسميّة لليد 
العاملة تمنع تكاثر الجامعات والعلوم النظرية على حساب المعاهد 
التكنولوجيّة. ولا تشجيع فعليًا للاستثمار سوى بالكلام الدعائيّ بغية إيجاد 
فرص العمل المتنوعة. ما يدفع شبابنا إلى سلوك طريق الهجرة. سياسيّون 
كثر لا ينفكون يردّدون تغطية لفشلهم أن الهجرة قدر اللبنانيين. 

أصحاب القرار السياسيّ والاقتصاديٌ لم يفلحوا في هدم القطاع 
الخاصّ فحسب. بل أيضاً القطاع العامّ. فدولة ترزح تحت أعباء ديون تصل 
راهنا )35١١7(‏ إلى خمسة وثلاثين مليار دولار من دون تشبيت نمو الاقتصاد 
وحفز قطاعات الانتاج وتحقيق الانماء المتوازن بين المناطق وتحسين 
مستوى الحياة والمحافظة على الرأسمال البشريّ» ومن دون إصلاح إداراتها 
المركزيه ونظاميها النقديٌ والضريبىَّ وعقلنة إنماقها وترشيده. دوله غابت 
عن إدارة شؤونها الحسايات الاقسادة السليمة والروادع الخلفية 
والضميريّة؛ فالهدر اعترى معظم الانفاق الرسميّ. لقد أنفق أكثر من 
مليارى دولار على مشكلة المهجّرين» وكان من المقرّر أن يقفل هذا الملف 
نهائيّاً فى ,7٠١١‏ لكنّه تحوّل مثل أمور عديدة أخرى كالتخصيص مثلاً إلى 
وسميلة ابتزاز وانتفاع سياسيين . 

فضلاً عن محيطينا القريب والأبعد. بعض أهل القطاع العام وبعض 
شرائح القطاع الخاصّ هما اللذان أفادا أساسا من خيرات بلادناء ولا 
يشكلان أكثر من © في المئة من اللبنانيين. كيف توصّلا إلى ذلك؟ بواسطة 
رفع شعار ظاهره إنسانيّ اجتماعىٌّ» لكنّ واقعه ماكيافيللي: المحافظة على 
القدرة العراكة العاثلات. بواسيطة كيت سعر عرق العيلة الوظكة وريط 
الفوائد عضويًاً به (علاقة ثنائيّة)» بينما الحكمة والاستقامة لدى صاحب 
القرار الاقتصاديٌ تقضيان بوضع الفوائد في خدمة نمو الاقتصاد وبناء هيكل 


م١‏ الكنيسة المارونتة والواقع الاقتصاديّ المحزن 


الانتاج» ما ينعكس إيجاباً على سوق القطع. أي استقراراً لسعر صرف 
العملة الوطنيّة (علاقة ثلاثيّة) والفرق شاسع بين التثبيت والاستقرار. 
والفوائد الباهظة هي التى أفادت أصحاب المال» وقضت على القطاعين 
العام والخاصّ» وعلى فرص العمل . 

وبما أن السلطة السياسيّة تقرّر مصير الجماعة» وبما أن مصير الجماعة 
صار قاتماء وبما أنْ الكنيسة المارونيّة مرجعيّة روحيّة وسياسيّة أيضاً. فلا 
يجوز بعد اليوم أن يعيّن درزيّ مارونياً. ولا شيعيٌ كاثوليكياً. ولا سنى 
أرثوذكسيًا . فليكن للكنيسة المارونيّة موقف من جملة هذه المسائل كي تعيد 
السلطة الماروقة» السيائية والاقنسادتة» النواذث إلى إداية شؤرة الله 
وتضع نفسها فى خدمة لبنان 030 9-8 2 في خدمة المناطق والعائلاات 
المارونيّة والمسيحية . 


في موازاة الحال الاجتماعيّة الطائفيّة والحال المجتمعيّة الوطنيّة» نَم 
اقتصاد طائفيّ اجتماعيّ واقتصاد مجتمعيّ وطنيٌّ . 


الموثة والاجتماعتة. فق لبان عناطاق شيئة؛. #الفاحة الحويئة مت 
أكثر تقدّما وتطوّرا من مناطق مارونية في البقاع أو في عكارء ومناطق درزيّة 
في الشوف أكثر إنماء من مناطق مسيحيّة في المتنين وفي أعالي جبيل 
وكسرواقء خصوها غلن. سبعيد الى والخدهعات الأساسئة والتربوة 
والصحيّة؛ كما أن هناك حرماناً كبيراً في قلب مدينة طرابلس . وهكذا تصبح 
مسألة التنمية فى لبنان مذهبيّة» تتعلق بالنفوذ السياسي للمذاهب والطوائف 
ولاء لرأس المذهب أو الطائفة»ء لا للبنان الوطن . 


الاقتصاد المجتمعيّ الوطنىّ يفترض درجة التقدّم نفسهاء من أوّل شبر 
في لبنان حتّى آخر شبر منه. ففي أوروبا مثلاً» تخطى الاقتصاد المجتمعيّ 
الدولة كو حلة اقتصادية ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبيّ. فعندما دعبر 
بلدا أوروبيّاً إلى آخرء يبدو لنا كأنّنا لا نزال فى البلد ذاته. الاقتصاد 
المجتمعىّ يقتضى إذاًّ توافر البنى التحتيّة والمواصلات والاتصالات 
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والخدمات التربوية والصحية والتجارية.ء على الدرجة والنوعيّة كليهماء 
وعلى كامل مساحة الوطن. 

العبور من الاقتصاد الطائفيّ إلى الاقتصاد المجتمعيٌ يحتاج في لبنان 
إلى ثورة سياسية وإدارية واقتصادية ترتكز على العلمانيّة واللامركزيه 
الإداريّة والسياسات الاقتصاديّة المركزيّة الفاعلة للدولة. 

العلمانيّة تفترض وصول من لهم ميزة على الآخرين من حيث 
الاستحقاق والجدارة. إلى مختلف السلطات فى لبنان» من التشريعيّة 
والتنفيذيّة إلى الإداريّة فالقضائيّة.» على أن يحت هؤلاء خصوصيات 
الطوائف وحقوقها فى ممارسة شعائرها الدينيّة وتطبيق أنظمة أحوالها 
الشخصيّة من زواج وإرث وطلاق وإرساء نظام طوعيّ للأحوال الشخصية . 
فالعلمانيّة تعني الدولة لا الشعب؛ وفصل الدين عن الدولة لا يعنى مطلقا 
فصله عن الشعب» كما حدث فى دول الاتحاد السوفياتئّ السابق؟؛ فى حين 
أن إلتصاق الدين بالدولة يؤدّيء كما في لبنان؛ إلى أسوأ استعمال استنسابيت 
وفئويّ للسلطة باسم الدين والاتّجار به لتولى هذه السلطة أو تلكء. والتنعَم 
بخيراتها ووضعها في خدمة المصالح الفئويّة. على الأقل. فلتبدأ بتطبيق 
الدستور. الذدى ينص مثلا على المناصفة بين المسيحيين والمسلمين فى 
مجلس النوّاب من دون النظر إلى المذهب. ٠‏ 

اللامركزية الإدارية تساعد على تنمية المناطق بصورة عادلة ومتوازنة. 
اللامزكزية الإدارية» على مستوى القضاءء وكما نصت عليها وثيقة 
الطائف. تنطوي على خطر تعدّد الخطط الإنمائيّة على صعيد الأقضية 
وتضاربها في ما بينهاء خصوصاً أن أي خطة إنمائيّة غالباً ما تتعدّى جغرافية 
القضاكء: ها ير إقاعة. اللقمر #رية اللدارية عل عسترى المساققلة تسترا 
للانماء المتوازن . 

وإذا عنت اللاحصريّة الإداريّة تقسيماً للعمل الإداريّ» فاللامر كزيّة 
الإداريّة تقسيم للسلطة الإداريّة» وهي أن يكون بعض الصلاحيّات مناطاً 
بالمناطق أو المدن. فهي تسمح إذا بوجود هيئات خارج العاصمةء لها 


١/1‏ التكوين الاقتصادىّ من الحال الاجتماعتة الطاتفتة إلى الحال المجتمعيّة الوطنتة 


اختصاصات وصلاحيّات ذاتيّة غير مستمدّة من الهيئات المركزيّة أو مفووضة 
منها. وهذه الهيئات قد تكون مجالس محافظات وأقضيةء. لها الشخصيّة 
المعنويّة والكيان الإدارىٌ والمالىٌ المستقل. والأسباب الاقتصاديّة التى تبرّر 
لجوء السلطات المركزيّة إلى اللامركزيّة الإداريّة هي: التوفير في النفقات. 
وتنشيط الادارات المحليّة في البحث عن موارد ماليّة يقبلها المواطن بقرار 
من ممثليه فى الانتخابات البلديّة وانتخابات مجالس الأقضية والمحافظات. 
إضافةٌ إلى الجوانب الإنمائيّة في تأسيس المشاريع الملائمة للسكان ضمن 
المهم الكامل لحاجاتهم وتطلعاتهم . 

السياسات الاقتصادية المركزيّة تفترض تصحيح هيكل الموازنة 
العامّة» وحفز الاستثمار والاستهلاك وفرص العمل» والسهر على مستويات 
التضخم واستقرار النقدء واعتماد سياسة ضريبيّة لا تتسبّب في ركود 
الاقتصاد. وإدارة أملاك الدولة العامّة ومؤسّساتها ذات الطابع الاستثماريٌ 
والتجاريٌ بطرق حديثة وفاعلة؛ كما تسعى إلى جعل النموٌ الاقتصاديٌ يفوق 
بنسسة زيادته إرتماع دين الدولة. وتعزيز ملاءة الخزينة. ورفع درجة الا نتاجمة 
والفاعليّة في القطاعين العام والخاصيّ . 

جسر العبور من الحال الاقتصاديّة الطائفيّة إلى الحال الاقتصاديّة 
الوطنيّة يبنى فقط على العلمانيّة واللامركزيّة الإداريّة والسياسات الاقتصاديّة 
السركرةة السبايعة. 
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دو ليَأت 


- نفط العرب جاذب للغرب 

- منطقة التجارة الحرّة العربيّة: خطوة أولى نحو الاتّحاد 
الاقتصادى 

- تأثبر السياسات الاقتصاديّة على النموّ السكانيّ ف العالم 
العربي 


- لبثان» سورياء العرب والأوروبييون 


نفط العرب جاذب للقرب 


يدرك الغرب جيّداً أهميّة النفط العربيَّ وضخامة احتياطه ومدى حاجته 
إليه لتغذية آلة حربه وتشغيل مصانعه. واستراتيجيّته منذ البداية ترتكز على 
وضع يده على هذه الثروة وضمان استمرار تدفق النفط من دون عائق إلى 
اقتصاداته وحقوله. وقد لعب النفط العربين. وخصوصا بعد الحرب العالميّة 
الثانية» الدور الأبرز في حضارة الغرب وازدهاره بتقديمه الطاقة البخسة 
وتمتين القدرة العسكريّة والاقتصاديّة للدول الصناعيّة المتقدّمة. 

ولا تقتصر رغبة الغرب على الحصول على النفط.ء بل تتعداه إلى 
السيطرة على منابعه وجميع النشاطات المرتبطة به كالنقل والتكرير والتسويق 
والصناعات البتروكيميائيّة واجتذاب عائداته لمنع العرب من استخدامها في 
تعزيز أمنهم القوميّ وتنمية مجتمعاتهم. 

ازدادت أهميّة النفط العربيّ عندما اتّضح أن موارد الطاقة المتاحة في 
أوروبا واليابان (الفحم) أصبحت غير كافية لتموين اقتصاداتهاء كما تحوّلت 
الولايات المتحدة مند أواخر الأرسحات إلى مستورد للنفط بعدما كانت 
فصدرا لد سارعت الخركات. الأوروية .والآس + إلى السيطرة على 
التنقيب والانتاج والتسعير. قبل أن عقيد امبار التيل سيسيسا اريك فى 
السيفياتت. 

احتياط النفط الخام في البلاد العربيّة يمثّل 77 في المئة من الاحتياط 


اقتصاد لبنان - دوليات ١4‏ 


العالميَّ أي 50١‏ مليار برميل» والانتاج العربيّ للنفط يشكل سنوياً ٠١‏ في 
المئة من الانتاج العالميَّ أي مليارات برميل. 

معدّلات النموّ الاقتصادىّ ترتبط بالطلب على الطاقة. فكل زيادة فى 
حجم الناتج المحلي بنسبة ١‏ في المثة تستلزم زيادة عالية في الطلب على 
الطاقة. ووفمًا لتقديرات هيئة معلومات الطاقة (0)8.1.8» يتوقع أن م 
القدرة العالميّة على إنتاج النفط من نحو اا مليون برميل يوميّاً أواخر 
التسعينات إلى نحو 15 مليون برميل يوميّاً فى 2375٠٠١‏ ونحو ١١5‏ مليون 
برميل يوميّاً في .507١‏ 

ويتوقع أن ترتفع الطاقة الانتاجيّة لأوبيك من نحو 59,5 مليون برميل 
0 في ١1919‏ إلى نحو 17 مليون برميل يوميا فى .35١٠١‏ ونحو 01 
مليون برميل يوميّاً في ٠١‏ ٠؛‏ وبذلك ترتفع حصّة نفط أوبيك في تموين 
العالم من 1٠‏ في المئة أواخر التسعينات إلى نحو 55 في المئة فى .5١٠١‏ 
وإلى 5٠١‏ في المئة في .,55١‏ 

وبين بلدان أوبيك» ست دول فقط ستكون قادرة على توسيع طاقتها 
الانتاجيّة» بحيث ترتفع من 5١‏ مليون برميل يوميّا في ١1144‏ إلى 74 مليون 
برميل يوميّاً في 7٠٠١‏ والى 47 مليون برميل يوميّاً في .70٠١‏ هي 
السعوردةة» والآمارات» والكريت: والعراق» وايران» وقتزويلة؟ وسسد 
هذه الدول الست نحو 56” في المئة من الحاجات النفطيّة للعالم في .٠٠0٠١‏ 
ونحو ”5 في المئة من تلك الحاجات فى .5١٠١‏ 

وتجدر الاشارة إلى أن 88 فى المئة من الطاقة الانتاجيّة للدول الست 
تقع في منطقة الخليج العربي» ما يؤكّد الأهميّة الفائقة للنفط العربيَّ في 
إمدادات الطاقة العالميّة. ولا نبالغ إذا قلنا إن المنطقة العربيّة» ومعها 
إيران» يمكن أن تمسك بمفاتبح الامدادات النفطية العالميّة بحلول ١7١؟.‏ 
وتشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة ستشكو مع حلول تلك السنة من 
نقص استراتيجيى فى مخزونها النفطئ. كما تشير الدراسات النفطيّة إلى أن 
العجز في الدول المستهلكة للنفط سوف يزداد مع الوقت نظراً للكلفة العالية 


للطاقات البديلة وعدم جدواها الاقتصادئ. ما يؤدى إلى انساع فجوة 
الاستيراد فى الوقت الذي يزداد فيه تركز إنتاج النفط في المنطقة العربيّة. 
ففي ١9494‏ بلغ العجز النفطىّ في الولايات المتحدة 4 ملايين برميل يومياً 
وفى أوروبا الغربيّة واليابان 4,4 ملايين برميل يوميا. أمَا العجز المتوقع لسنة 
٠*٠‏ » فسيصبح ١6‏ مليون برميل يوميًا في الولايات المتحدة و5١‏ مليون 
برميل يوميّاً في أوروبا الغربيّة واليابان. تكمن إذاً الأهميّة الاستراتيجيّة 
للنفط العربيّ في ضخامة الاحتياط وإمكانات الانتاج ومرونته وتدنّى كلفة 
التتقيب والانتاج (ربع كلفة الولايات المتحدة) وارتفاع غزارة البئر الواحدة . 
ففي حين يصل إنتاج البئر في العراق مثلاً إلى ٠١‏ آلاف برميل يومياً. ٠‏ فإِنّه لا 
يتعدى ٠‏ براميل فى الولايات المتحدة. 

فضلاً عن دول الخليج العربيّ التي تمتلك احتياطاً نفطيّاً بنحو 10٠‏ 
مليار برميلء تمتلك إيران 1١‏ مليار برميل». وليبيا والجزائر نحو "١‏ مليار 
برميل» فيمثّل مجموع احتياط هذه الدول من النفط الخام 5 في المئة من 
الاحتياط العالميّء كما تمتلك المنطقة العربية ربع الاحتياط العالميّ للغاز 
الطبيعيٌ. 

كاتب لبنانيَ نهضوي نبه العرب إلى المخاطر المحدقة بهم من جزاء 
امتلاكهم هذه الثروة الطبيعية؛ فقد ناشد يوسف ابرهيم يزبك العرب. في 
كتابه " النفط- مستعبد الشعوب" الصادر عام .1١955‏ قائلا : 

'أيّها العربيّ المسكين. النفط ملاكك وشيطانك. حبيبك وعدوّك. 
محرّرك ومستعبدك» معرّك ومذلّك: هو حياتك وموتك. فاعرف شيئاً من 
سياسته تعرف ما أنت فيه» وما أنت واصل إليه...". 

حيّذا لو تدرك الآنظمة العربيّة كما أدرك الغرب أهميّة نفطهاء فتتّحد 
للدفاع عنه. وتجلي أيضاً في وضع عائداته في خدمة تقدم شعوبها ورقيّهاء 
فتحوله من مصدر موت إلى مصدر حياة» ومن مصدر ذل إلى مصدر عرز 
ورفاه» ومن مصدر تبذير إلى مصدر تنمية. لقد كان عقد التسعينات محصلة 
لجهود الدول العربيّة في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وفي العمل 


اقتصاد لمبنان - دولتات 5 ١‏ 


الاقتصادىٌ العربيّ المشترك فى اتجاه التكامل الاقتصادىٌ العربىّ وتحقيق 
الأمن الاقتصادي العرية كر هده الجيرد أخنقت. فى تحتيق أمدانياء ل 
التنمية ببعدها الاجتماعي تحقّقتء ولا التكامل الاقتصاديٌ ولا الأمن 
الاقتصادى تحققاء بل له عفل. التسعتات بتر اجع معدلات النمو الحقيقي 
للناتح المحلىّ الاجماليّ للبلدان العربيّة» واستمرار تدهور شروط التبادل 
التجاريٌ البينئْ والخارجيّ. واستمرار زيادة معدلات البطالة» وتسجيل مزيد 
من التدهور في الفجوة الغذائيّة وعدم تنوّع سلة الصادرات . هكذا اتصفت 
الاقتصادات العربيّة بالركود والبطالة والمديونيّة والتبعيّة التكنولوجية 
والتجارية والماليّة للدول الصناعيّة. ولن تستطيع الدول العربيّة بمثل هذه 
النتائح المتواضعة لادارتها ثروات هائلة ان تواجه أو تصدٌ الأطماع 
الخارجيّة ؛ فمن يدافع اليوم عن العرب هم من غير العرب. ولا يزال العرب 
منهمكين في التفتيش عن أفضل الوسائل غير العربيّة للدفاع عن أنفسهم. 


في أوج عصر الكيانات الاقتصادية الكبرى». الذى 595 فيه التكتلاات 
الاقتصاديّة الاقليميّة محل الاقتصادات الوطنيّة. يتعيّن على العالم العربيّ 
التعامل معه حفاظا على مصالحه الحاضرة والمقبلة ودرءً! للأخطار المحتملة 
المحدقة به وبأجياله. ومن المعروف أن مراحل الوحدة الاقتصاديّة تندرج 
تصاعديا منطلقة من منطقة تجارة حرّة تتميّر بتحرير كامل للتبادل التجارىئ». 
مروراً بانّحاد جمركيّ يوحّد الرسوم الجمركيّة حيال العالم الخارجيّ. 
فسوق مشتركة تحرر انتقال كل عوامل الانتاج وتنسّق السياسات الاقتصاديّة 
في مجالات الاستثمار والمال والنقد والانتاج والانماء والعمّال والتعاون 
الفنىّ والتقنىّ»ء فاتحاد اقتصادىٌ يوحّد الأنظمة والتشريعات والسياسات 
الااتصادتة «انساقة والابساة وسار حرية دتري الطاطات 
الاقتصاديّةء» وأخيرا اتحاد نقدىٌ يربط أسعار الصرف بعضها ببعض» ثم 
يوحّد العملة والمصرف المركزيىٌّ والاحتياط الخارجيّ والسياسات الماليّة 
والنقدية. | 


وقد قرّر المجلس الاقتصادىٌ والاجتماعيّ لجامعة الدول العربيّة فى 
شياط #قية١‏ إقامة منطقة تجارة س8 عربية برع تكنما مدى عشر ستين 
وتبدأ في كانون الثاني ١198‏ بواقع نسبة إعفاء من الرسوم الجمركيّة 
مقدارها ٠١‏ في المئة سنويّاء غير أن مشروع هذه المنطقة يقتصر على مجال 
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التجارة ولا يشتمل على التطور اللاحق نحو سوق عربيّه مشتركة. وذلك 
طول المدّة اللازمة لإنجازه. ما يمنع تمامأ حدوث الأثر المطلوب على 
الآرطاه ريا تس السول الى ة المتك 34 السر ياس 

ولا يزال اتفاق الوحدة الاقتصاديّة بين دول الجامعة العربيّة يعتبر 
الاطار المرن لتحقيق الاتحاد الاقتصادىٌ العربئن. على مراحل متدرّجة 
يقرّرها مجلس الوحدة الاقتصادية العربيّة. كما لا يزال الاداة العربية 
المشتركة الوحيدة المؤهّلة لبناء المشروع القوميّ العربيَّ للتكتل 
الاقتصادىٌ. ومنطقة التجارة الحرّة العربيّة تمثّل الخطوة الأولى التى 
تحمّق مزايا فوريّة وملموسة لكل الدول العربيّة كقاسم مشترك للمصالح في 
ما بينهاء لأن التبادل التجارىّ هو محرّك النموٌّ ويؤدّي إلى تكثيف 
الاستثمارات الانتاجيّة وزيادة فرص العمل وحفز التطوّر التكنولوجي. 


لكنّ التبادل التجارئىٌ العر بيّ البينيٌ لا يزال يمثل منذ ١99‏ نحو ٠١‏ 
في المئة فقط من مجموع التجارة الخارجيّة للدول العربيّة التي تتركز على 
الاتحاد الأوروبيّ أوَّلا ثم اليابان فالولايات المتحدة. أهمٌ العقبات التي لا 
تزال تعترض حركة التبادل التجاريٌ العربيّ قيام تعارض وهميّ بين المصالح 
الاقتصاديّة الوطنيّة والمصالح الاقتصاديّة المشتركة» وتغليب الدول العربيّة 
النظريّة القصيرة الأجل لمصالح الدول الأقل نموأ أمر معروف في مثل هذه 
التجارب. أي مجموعة من الدول التى تتفاوت مستويات نموّها الاقتصادىٌ. 
ون معالجته ببجموعة من الاجراءات. الى تزتي إلى تضبييق خجوة النيز 
فى ما بينها. ومن العقبات الأخرى مقاربة هذه المسألة بحزمة إجراءات لا 
تراعي التدرّج المنطقيّ نحو تحرير التبادل التجاريّ» والذي تميّز به مثلا 
اجتماع المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ في بيروت .)35٠١7(‏ فالخطوات 
التدريجيّة التي يجب أن تتّخذ. نلخصها كالاتي» مع مراعاة ترتيبها: 

أوَلاً: إعطاء الأفضليّة للسلع العربيّة في التجارة الخارجيّة العربيّة 
تعزيزا للتجارة البينيّة التى تمثّل ٠١‏ فى المئة فقط من حركة التجارة 
الخارجية العربيّة الاجمالية. 


.6 منطقة التجارة الحرّة العربة: خطوة أولى نحو الاتحاد الاقتصادىّ 


انياً: التنسيق بين تكاليف الانتاج توصّلاً إلى منافسة متكافئة (سياسة 
للأجور.ء سياسة ضريبية» سياسة للطاقة). 

الثاً: تخفيف حجم السلع والخدمات الخاضعة للاستثناءات مراعاة 
للظروف الانمائئّة المختلفة للدول المعنية. 

رابعاً: التنسيق في مجال الخفوضات الجمركيّة على السلع المتبادلة 
والموادٌ الأوَّليّة ونصف المصنّعة (سلع زراعيّة» صناعيّة. ..) 

خامساً: إلغاء العوائق الاداريّة والقيود غير الجمركيّة أمام التبادل 
السلعي والخدماتيّ العر بي . 

مساكسا : إلغاء إجازات الاستيراد بين الدول العربية. 

سابعاً: توحيد أنظمة المواصفات والمقاييس وقواعد المنشأ ومكافحة 
الاغراق . 

ثامناً: تسهيل حريّة انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال ونقل البضائع 
وتعزيز الخدمات المشتركة (الربط الكهربائيئٌ» النقل. الاتصاللات) بين 
الأقطار العربيّة. 

عاشراً: تعزيز المناخ الماليّ خلال تطوير المؤسّسات الماليّة والجهاز 
المصرفىٌ وإنشاء اليّة تمويليّة من طريق اتحاد المصارف العربيّة والمصارف 
المركرةة لبسل. الأعوال العريئة تمل المشروغات. المشتركة: يدلا عرد 
الاعتماد على مؤسّسات التمويل الأجنبيّة . 

إن الأمن الاقتصادىٌ العربيّ مكوّن أساسيّ من مكوّنات الأمن القوميّ 
العر بي في مفهومه الشامل. والامن الَو ميّ العر بي فى معناه الشامل يعني 
الضمان الأساسيئ للوجود وللبقاء العربيين اللذين يتشكلان من مجموعة 
والارتباط وثيق بين الأمن القوميّ العربيّ وأمن ل دولة عربيّةء» ووسيله 
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تحقيق ذلك قيام نظام إقليميّ عربيّ فاعل». ينسم بالقدرة على التطوّرء 
ويرتكز على تضامن عربيىٌ دائم ووثيق يعدل موازين القوى في المنطقة. 
ويقلب المعادلات القائمة. ويقوى على انتزاع الحقوق العربية وفي مقدمها 
حقوق الشعب الفلسطينيٌ ودعم انتفاضته . 

إن التجربة العربيّة التى مضى عليها أكثر من أربعين عاماً وهى تتجاهد 
من أجل تعزيز التبادل التجاريّ بين الدول العربيّة» قد آن لها أن تحسم هذه 
المرحلة. وخصوصاً أن الدول التي كانت تختبئ وراء حمايات مبالغ فيها 
أصبحت مضطرة إلى تخفيف قيودهاء وتحوّلت معظم الدول العربيّة إلى 
اقتصاد السوق. فاقتربت من منطق التكامل عبر السوق. كذلك؛ كثير من 
الدول العربيّة ارتبطت بمنظمة التجارة العالميّة وبالشركة الاوروبيّة - 
المتوسطية ما أملى عليها تحرير تجارتها. 

إن صعوبات تطبيق منطقة التجارة الحرّة العربيّة يجب ألا يثني الوطن 
العربيَ عن المضيّ نحو تحقيقها بكل إصرار وعناد ما دمنا نؤمن بأهميّة 
التعاون الاقتصاديٌ العربيّ. وما يحمقه للجميع من تطوّرات سريعة في 
مجالات النمو والتقدم والازدهار. 


تأتير السياسات الاقتصادتّة على 
النموٍ السكانئ فى العالم العربى 


بقدر ما تزيد نسبة الفئة العمريّة دون ال5١‏ سنة فى أيّة دولة من 
مجموع سكانهاء بقدر ما ترتفع معها درجة التبعيّة لأجل الاعاشة. إِنْ خئض 
درجة الاعالة يتمٌ إِمَا بواسطة الحدّ من النموّ الديموغرافيّ أو بزيادة الادّخار 
وتاليا الاستثمار وتوافر فرص العمل ما يفرض سياسات اقتصاديّة محفزة 
لعمليئّات الاستثمار ومتطلباتها التمويليّة والتسويقيّة وأكلافها التنافسيّة. 
تحميق مزيد من التوازنات العر بيَة بين الادخار والاستثمار وبين الاستيراد 
والتصدير يخفف من الفجوتين الماليّتين الداخليّة والخارجيّة» ويسمح بزيادة 
فرص العمل وعدد العاملين. ويخمئف من حدة الاعالة والتبعيّة ما يعنى أن 
حل مشكلة الاعالة لا يكون فقط بواسطة الحدّ من النسل. بل بترشيد 
السيافنات الاقتضادية وبعزيز دور الدوله في اللاقتصاد وزيادهة حجم إنتاج 
اللاقتصادات العربية للسلع والخدمات . يتحمّق ذلك بمضاعفة الجهود لجعل 
التبادل التجاريّ بين الدول العربيّة يقوى ويتوسّم. خصوصاً أنَ حصّة الدول 


العائلاات الكبيرة هدية من السجهاءعة واخشار علد أفراد العائلهة ييج٠بف‏ 


والادّخار يجب أن يتم على حساب النموٌ الديموغرافيَ» بل بواسطة 
سياسات اقتصادية وماليّة واجتماعيّة تسعى إلى توظيف النمو الديموغرافي 
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في خدمة النمو الاقتصادي والتنمية البشريّة . إِنْ توافر أو عدم توافر الموارد 
الطبيعيّة الغنيّة في الدول لم يعد شرطأً للبحبوحة الاقتصاديّة وللرفاه 
الاجتماعيّ» إنما قدرة السكان على الانتاح وعلى تحقيق القيم المضافة 
العالية على سلعهم وخدماتهم كفيلة بمحاربة الفقر وترك الهدية 
الديموغرافيّة تتفاعل بحريّة مع مجريات الأحداث الوطنيّة. إن توسيع 
اسبواق العمل وفرص العمل المتاحة. ورفع درجة الكفايات الفردية» 
وتعزيز الاستثمار الداخليىّ والخارجيء والنجاح في دور فاعل للدولة في 
الاقتصاد والمجتمع. والاهتمام بالمتقاعدين» من شأنه أن يخفف درجة 
الاعالة وعبء الاعاشة عن الناشطين. هناك قصور في الادّخار المحلىٌ فى 
الدول العربية غير النفطية.» وفوائض مالية ان الدول النفطية. ما يقنضي 
رم در الاستثمارات العربية البينية إلى أكثر يكير هن ملبار ذولار سنويا: 
فضلاً عن جذب البكتبار ات 1 3 يتطلب ذلك توافر بنى تحتيه ملائمةء 
وأنظمة قضائيّة فاعلة.» ومؤسّسات تعليم وتدريب ديناميكية. ومن أفضل 
أوجه التكامل الاقتصاديىٌ العربيئّ راهنا انتقال العمالة من دول العجز إلى 
دول الفائض. كذلك السياسات الاقتصاديّة الداخليّة أساسيّة فى حفر 
الأسجمار واسشلال الموارد. العريثة المفاحة.. الطبيئة والمالة والبش ‏ 
بشكل أفضل. وتوسيع قطاعات إنتاج السلع. فمشكلة التجارة الخارجيّة 
العربية تكمن في سيطرة الصناعات النفطيّة على جزء كبير منهاء في مقابل 
مساهمة قليلة لبقيّة القطاعات الانتاجيّة فيها. خصوصا أن الطلب العالميٌ 
نجه نحو الصناعات الالكترونيّة والسلع ذات التقنيّة العالية» ما يضاعف 
مشكلة اختلال الموازين التجاريّة للدول العربيّة» ويهدّد استقرار اقتصاداتها 
الداخلية. ويرفع درجة الاعالة. 


إن الاقتصادات العربيّة» برغم ما تشهده من اصلاحات هيكليّة لا 
ل با عب ل 0 الخارجيّة؛ فهى لا تستحوذ 
على أكثر من ١‏ في المئه من التدفقات الاستثمارية الأجنبيّة على الصعيد 
العالميَء» ونحو ا" ف فى المئة من حصّة الدول النامية منها. 


/0. » تأثير السياسات الاقتصاديّة على النموَ السكان في العالم العرن 


* الاستثمار الخارجيّ وفجوة التمويل المحلى : 

الناتح الهو مي من زاوية الدخل - الاستهلاك + الادخار 

الناتح القومىّ من زاوية الانتاح - الاستهلاك + الاستثمار 

الاستتهار > الادعار 

إذا انتقلنا من اقتصاد مغلق إلى اقتصاد منفتح على العلاقات 
الاقتصاديّة» يمكن الاستثمار المحلة أن يزيد أو يتقض عن الادخار الممملة 
بقدر ما يزيد الاستيراد أو يقس ع الصاى . الفجوة في الاقتصاد السدلة 
بين الاستثمار والادّخار المحليين» تعوّضها حركة الرساميل ذات الطبيعة 
التجاريّة» فيصبح بإمكان أيّة دولة أن تستثمر محليّاً أكثر مما تدّخر. إذاً هى 
قادرة على تعويض العجز المحلىي بادّخار أجنبيَّ يأخذ شكل فائض تجاريٌ أو 
استثمارات أجنبيّة أو إيداعات فى المصارف لغير مقيمين. وترتبط أيضا 
فجوة الموارد المحليّة بين الاستثمار والادّخار بفجوة الميزان التجارىّ بين 
التصدير والاستيراد. 

الدخل أو الناتح القوميّ - الاستهلاك + الاستثمار + التصدير - 
الاستيراد 

الدخل أو الناتح القومىيّ - الاستهلاك + الادخار 

الاسثمار خخ الاؤنار > الاسقر اق + التصداير 

فجوة الموارد المحليّة - العجز في الميزان التجاريٌ 

انقسمت الاقتصادات العربيّة منذ ثورة النفط الأولى في ١917”‏ إلى 
مجموعتين : مجموعة دول العجة سمي كنافة سكا وانخفاض في مستوى 
الدخل. وتاليا بقصور فى الاذخار المحلىّ وعجز فى المدفوعات الخارجية. 
ومجموعة دول النفط. التى تتميّز بخصائص عكسيّة وبفوائض ماليّة تتراجع 
بعلة كلها التقفت أبهار الفط 

معظم سكان الدول العربيّة يعيشون في دول العجز حيث يعجز 
الادخار عن تلبية حاجات الاستثمار المحلىّ» فيصبح الاستثمار الأجنبيّ من 
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خلال عجز الموازين الخارجيّة الوسيلة الوحيدة للتغلب على قصور الموارد 
المحلمة . 

بلغت قيمة مجموع عجز الموازين التجاريّة للدول العربيّة غير النفطية 
فى ١0,8 .5٠٠١‏ مليار دولارء وقيمه فائض موازين مدفوعاتها ملياري 
دولار: واستثماراتها الداخليّة لاه مليار دولارء واذخاراتها 14 مليار دولار 
أي إِنّْ ادّخاراتها كانت أدنى من استثماراتها وقد عوّض الفرق بينهما جزتيا 
فائئض ميزان الرساميل بلغ 5 مليارات دولار والاستدانة الخارجية . 

لكنّ النتائح تختلف إذا أدخلنا في الحساب المالئٌ مجموعة الدول 
العربيّة النفطيّة» فقد بلغ رصيد الميزان التجاريّ الاجماليَ لجميع الدول 
العربيئّهة فى 1٠ .5٠٠٠٠‏ مليار دولار نظرا للصادرات النفطيّة.» لكنْ رصيد 
نيزاة الرساميل غى تنس السكة سكل هيدا ير 4 ملرارات دراكر سيب 
توظيفات ماليّة عربيّة كبيرة في الخارج. أمَا الاستثمارات الداخليّة فبلغت 
نحو ١١‏ مليار دولار. والادذخارات ١5‏ مليار دولار.ء فسجلت الدول العربية 
في مجموعها فائضاً ماليّا ملموساً. 

ارتبطت زيادة القدرة التصديرية فى معظم دول العالم بزيادة القدرة 
على توليد المدّخرات المحليّة أي القدرة على الاستثمار. أو تناقص القدرة 
التصديرية ارتبط بانخفاض معدلات الادخار المحليّ. 

على ضوء هذا الواقع. تستطيع دول العجز زيادة قدراتها المالية 
المحليّة بزيادة القدرة على التصدير. وإلى أن يتحمّق هذا التوازن الداخليٌ» 
يمكنها جذب الاستثمارات الأجنبيّة والاستدانة الخارجيّة لسدّ فجوة التمويل 
السدلة . 121 بالنسية نول القااضى + 4ل بل عن أذ يد القبرة اللبعياة 
المحليّة والاستثمار المحلىّ والعمل على كفاية الاستثمارات المالبّة 
الخارجيّة. والتضامن العربيّ الحقيقيّ لم يظهر بعد في استخدام الفوائفض 
الماليّة العربيّة لدول الفائض في الاستثمار في دول العجر . 

الاستثمارات الأجنبيّة المباشرة يجب أن تكون قادرة على تحويل 
الأرباح» وهي تولّد دخلاً إضافيًاً وارتفاعاً في درجات الادّخار والاستثمار 


* تأثير السياسات الاقتصادتة على النموّ السكانٍ في العالم العرن 


الداخليئ والصادرات. نموّ الصادرات يزيد تدفق ا وتهارات الآسية 
وسيم المتخرات. المحلة: ريحة عن الفجوة السويلتة المبدلية بين 
الاستثمار والادخار. 

الصادرات قوّة دافعة للنموّ الاقتصاديٌ ولعلاج عدم التوازن بين 
الادّخار والاستثمار وبين الصادرات والاستيراد. فشل الدول فى سياساتها 
التصديرية يزيد فجوة التمويل المحلئٌ ونضوب الاستثمارات الأجنبيّة 
وانخفاض معدلات النمو. سياسة بن الاستثمار واحدة للاستثمارات 
الأجنبيّة والمحليّة» فالمزايا التي تمنح للمستثمر الأجنبيّ يجب أن يتمتع بها 
أيضاً المستثمر الوطنيت» كما أنْ الاعفاءات الضريبيّة وحدها غير كافية 
لتشجيع الاستثمار. لذلك؛ لا بدّ من توافر بنية أساسيّة ماديّة من طرق 
ومرافئ ومواصلات واتصالات وظروف معيشيّة مناسبة.» ونظام قانونيّ 
واضح ومبسط يعترف بالحقوق ويوفر الحماية لهاء ونظام قضائيّ فاعل 
وعادل وسريع. ولا بد من توافر معلومات وإحصاءات سليمة وحديثة. 
وسياسات ماليّة ونقديّة مستقرّة بعيدة عن المفاجات. واستقرار سياسيّ وأمن 

توافر يد عاملة مدرّبة ومنضبطة وقوانين للعمل مرنة.» فضلاً عن 
مؤسسات للتعليم والتدريب». كافية وديناميكيّة. لازمة للاستثمار. وإذا 
كانت الموْسّسات السياسيّة والقانونيّة والاقتصاديّة الفاعلة ضروريّة. فتوافر 
نظام قيم واجب. يقوم على الثقة واحترام التعهدات وتحمل المسؤولية. 
دايع حت مث مس رقة بالد اة , الكقاية, 

عدم التوازن بين الاستثمار والادّخار المحليين من ناحية» وبين 
الصادرات والاستيراد من ناحية أخرى» يشير إلى ضعف التعاون الاقتصادىٌ 
العر بي . 

التكامل العربيّ يسير بشكل بالغ البطء. ويكاد لا يتحقق شيء منه على 
أرض الواقعم. فالتجارة البينيّة بين الدول العربيّة لم تتجاوز في أيّ وقت من 


الأوقات ٠١‏ في المئة من مجموع تجارة البلدان العربيّة؛ برغم ما وَُقَّم من 
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اتفاقات لتسهيل التجارة» بدءً| من اتفاق تسهيل التجارة وتجارة الترانزيت 
في عام ١93”‏ إلى إقامهة منطقة التجارة العربيّة الحرّة عام .١111‏ 
الاستثمارات لا تزال محدودة؛ والحجم الأكبر منها يعود إلى جهود حكوميّة 
أو مؤسّسات حكوميّة. ما الاستثمارات الخاصّة فلا تزال قليلة ومحصورة 
في قطاعات محدودة مثل السياحة والعقارات. النجاح الوحيد الذى تحمق 
من التكامل الاقتصادىٌ العربين بشكل بارزء هو انتقال العمالة من دول 
العجز إلى دول الفائض الذى 37 تحويلاات ماليّة كبيرة حسنت أوضاع 
موازين المدفوعات فى عدد من دول العجز . 

سبب ضعف التعاون الاقتصادىٌ. ضعف الارادة السياسيّة لحكومات 
الدول العربيّة.» ونقص البنى التحتية اللازمة لمزيد من التعاون - خدمات. 
طرق» مرافئ - وتعقيدات إدارية وبيروقراطية وعدم توافر المناخ الاستثماري 
المناسب. توافر مثل هذا المناخ لن يساعد فقط على زيادة حجم التعاون 
الاقتصاديٌّ العربيّ»ء بل يؤدّي أيضاً إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبيّة 
والاستثمارات المحليّة. لذلك» من المهمّ أن تحمّق الدول العربيّة إصلاحات 
اقتصاديّة وسياسيّة أخرى من شأنها أن تحسّن المناخ الاستثماريٌّ السائد. 
وتساعد على توفير اهم علاج للفجوتين المحليّة والخار جية . 

خلال الحقبة »50٠١0-19٠١‏ بلغ معدّل نمو الناتج القوميّ الاجماليٌ 
في مجموع الدول العربيّة 1,87 في المئة سنويّاً. لأنْ المتوسّط السنويٌ 
لمعدّل نموّ الاستثمار لم يتخط /الا,١‏ في المئة. أمّا نصيب المواطن العربيّ 
من الاستثمار الاجماليّء فبلغ نحو 50١‏ دولار في 250٠١‏ بينما بلغ نحو 
ؤولان فى البابالع: 14954 ذوون فى الجاتيا: ٠٠خ‏ دولار فى كندا 
وإيطالياء وقد يلغ الدين العا اللخارجي للدول. العريثة 11٠‏ عليار دولار فى 
٠‏ .» وخدمته 4 مليارات دولار سنويا. 

النموّ السريع للسكان بسبب درجة خصوبة عالية» يعني أن نسبة 
مرتفعة من السكان هم من الأطفال. وبقدر ما تزيد نسبة السكان دون ال6١‏ 
سنةء تزيد معها درجة التبعيّة للعاتلة لآجل الاعاشة . 


»1١‏ تأثير السياسات الاقتصاديّة على النموّ السكانّ في العالم العرن 


فضلاً عن الأطفال والأولاد» المتقاعدون أيضاً مرتبطون جزتيّاً بالعائلة 
للاعاشة برغم معاشهم التقاعديٌ. وتحتسب التبعيّة على أساس حاصل عدد 
السكان دون ١6‏ سنة وأكثر من 5050 سنة على عدد السكان الناشطين الذين 
يعملون بين ١6‏ و55 سئة. إذا بلغت التبعيّة ٠.4‏ مثلاً» يعنى ذلك أنْ تسعة 
أشخاص تابعون لعشرة تاشطين. تظهر التبعيّة إذا المسؤوليّة الاقتصادية 
للعاملين تجاه الذين لا يعملون. 

العاملون فى الاقتصاد الخفىٌ لإ«دمهمءه لمنامععععلضهنا 2508 درجة 
التبعيّة» بينما ارتفاع الوفيّات بين العاملين يزيد درجة التبعيّة. للدولة 
مسؤوليّة كبيرة فى مساعدة غير العاملين عبر التحويلاات الاجتماعية 
والمشاريع التربويّة والصحيّة لتخفيف عبه التبعيّة عن كاهل العاملين. 

فى البلدان العربيّة» بقدر ما يقوى الادّخار والاستثمار والتصدير 
والنموّء تتراجع التبعيّة ويزيد عدد العاملين أو تبقى التبعيّة على حالها أو 
حتى تزيد إذا ارتفع النموّ الديموغرافيّ؛ لكنّ الاعالة سهلة مع سد الفجوتين 
الداخليّة (الادّخار والاستثمار) والخارجيّة (التصدير والاستيراد) وتدخّل 
الدولة الفاعل لتأمين الخدمات الحيويّة لغير العاملين. 

واقع الاقتصاد العربيّ وأداؤه 

يمتلك الوطن العربيت طاقات وإمكانات يمكن استغلالها والافادة منها 
فى تكوين قدَّة اقتصاديّة قادرة غلى مواجهة التكثلات الاقتصاديّة الدولثة: 
اكرام السلول. الكقيلة بسنالبة ماكز الالفسادات الغركة من خلال 
استغلال الفرص التى قد تمنحها اشتراطات منظمة التجارة العالميّة. موقع 
الوطن العربيّ المتوسّط بين دول العالم وقارّاته» وامتلاكه احتياطات نفطيّة 
هائلة ترتكز عليها صناعة العالم لعقود وربّما لقرون مقبلةء واحتواؤه على 
الل عد البنامات والسداءة والموازة البليوت وتيك البناك الندة 
المكوّنة له التى تكسبه إمكانيّات التنوّع في إنتاج المحاصيل الزراعيّة. 
ووفرة الرساميل والأيدى العاملة بمختلف مهاراتهاء ميزات تفاضليّة لا بذ 
من الافادة منها لتكبير حجم الاقتصاد العربيٌ وتمتينه . 
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يبلغ عدد سكان الوطن العربيَّ نحو 54١‏ مليون نسمة» وقوّة العمل 
فى 2.5٠١١‏ 0,4" في المئة من السكان أي نحو ٠١5‏ ملايين عامل . 

النموّ الاقتصاديّ في الدول العربيّة تأثر بالأوضاع الاقتصاديّة الدوليّة 
حيث تشير التقديرات إلى أن الناتح المحليّ الاجماليّ لمجموع الدول 
العربيّة بالأسعار الجارية مقوّما بالدولارء قد ارتفع من 387,5 مليار دولار 
فى عام ١198‏ إلى 15١‏ مليار دولار فى عام .5٠٠١‏ 

التحسّن في أداء الاقتصادات العربيّة في أواخر التسعينات» سببه 
الارتفاع الملحوظ في الاسعار العالميّة للنتفط.ء وارتفاع القيمة المضافة 
للصناعات الاستراتيجيّة بنحو 57,8 في المئة. وزيادة مساهمتها في الناتح 
السدل الاجمال" الدول: العرئة هن 18,6 فى البجة إلى تجو 05ي8؟ فى 
المئة» إضافة إلى النتائج الجديدة لسياسات التصحيح الاقتصاديّ والاصلاح 
الهيكليّ التى كانت تهدف إلى الاستقرار الداخليّ والخارجيّ» وإزالة 
التشوهات. وتوسيع القاعدة الانتاجية. وتنويع مصادر الدخل» وحفز القطاع 
الخاص للقيام بدور الكبى فى النشاط الاقتصادى. ات بعض الدول 
العربيّة على تطبيق هذه السياسات خلال الأعوام الماضية. كما أن البيانات 
التي توافرت عن الأسعار تشير إلى أن معدّل التضخم مقاسا بالتغيير في 
مؤشر الأسعار الاستهلاكيّة.» قد انخفض بدرجة ملحوظة في معظم الدول 
العربيئّة خلال المدة نفسها. 

معدّلات النموّ في الاقتصادات العربيّة تتسم بالتذبذب وعدم الاستقرار؛ 
فقد تحمّقت معدّلات نمو عالية فى بعض السئوات» بينما انخفضت أو أصبحت 
سلبية فى رات ار ى. 37 ذلك إلى ارتباط الاقتصادات العربية 
55-5 الأجنببّة وعدم قدرة الاقتصادات العربيئة على تحمقيق 
الاستقرار وبناء القواعد الانتاجية التى تمكنها من مقاومة الهرّات الخارجيّة 
أو التخفيف من آثارهاء لعلّ ذلك مرتبط بهيكل الناتج المحليّ الاجماليّ الذي 
يسيطر على جزء كبير منه قطاعا الخدمات والصناعة الاستراتيجية . 

ارتفاع الأهميّة النسبيّة لقطاع الخدمات في التركيب الهيكليّ 


> باكر السياسات الاقتصادتّة على النموّ السكانٍ فى العالم العررن 


للاقتصادات العربيّة على حساب قطاعات الانتاجح السلعىّ» يزيد ارتباطها 
بالأسواق الخارجيّة وحاجاتها للاستيراد من الخارج لمواجهة الطلب المحليٌ 
على السلع الغذائيّة والتصنيعيّة. كما أن ارتفاع حصّة قطاع الصناعة 
الاستخراجية مقارنة بقطاعي الصناعة التحويليّة والانتاح الزراعيّ. يعني 
اعتماد القطاعات الصناعية العربيّة على قطاع النفط سواء في قيمة الناتج أو 
الصادرات . 

ضعف هيكل الاقتصادات العربية» يرتبط. إضافة إلى سوء السياسات 
الاقتصاديّة التى كانت تنتهجها الدول العربيّة» بانخفاض ملحوظ فى تدفق 
الاببخمارات: العريثة البينية الى تسر بحجمها المتراضع: على الغي من 
وجود فوائض ماليّة كبيرة» بخاصّة في الدول النفطيّة. التي تفضل الهجرة 
إلى الأسواق المالثة الدولثة» بحئاً عن العائد الأعلى + ورئما عن المخاطر: 
الأقل. 

ويصعب تقدير حجم الاستثمارات العربيّة المهاجرة إلى الخارج. 
والتوصل إلى رقم دقيق حول تلك الاستثمارات» بسبب صعوبة حصر 
ومراقبة تحرّكات رؤوس الاموال بهدف إظهار جنسيّتها أو مصدرها 
الأصلى. ما جعل بعض الدراسات التى اعتنت بهذه المسألة تقدّر حجم 
رؤوس الأموال العربيّة المستثمرة في مختلف دول العالم بأرقام كبيرة ٠٠١(‏ 
مليار دولار). 

يآ يكن مقدار الاستثمارات العربيّة المتتجهة نحو الخارج. فإِنَ مجرّد 
تفضيل المستثمر العربيّ نقل أمواله إلى دولة أجنبيّة لاستثمارهاء مسألة هامّة 
تحتاج إلى التوقف عندها والبحث عن أسبابهاء ذلك أن تلك الدول التي 
يفضلها المستثمرون العرب. دول فائض ماليَّ تجتذب رؤوس الأموال 
العربيّة. الدول العربيّة تنشد استثمارات خارجيّة إلى درجة أن كل السياسات 
الاقتصاديّة فى الدول العربيّة ينصصٌ اهتمامها على كيفيّة اجتذاب الاستثمار 
الخارجى». في حين أنّها دول طاردة لاستثماراتها المحليّة . 


ضعف هيكل الاقتصادات العر بيه وسيطرة فطاع الخدمات علليها ييه 
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عالية» يعنى انتقال الاقتصادات العربيّة من اقتصادات زراعيّة إلى خدمانية. 
من دون المرور بمرحلة التصنيع اللازمة لبناء قاعدة الانتاج الصناعيّ» التي 
يرتكز عليها تطوّر الدول المتقدّمة وتوافر فرص الربح المطلوبة من أيّ 
استثمار عربيّ أو أجنبىّ. كما أن انخفاض مساهمة قطاع الصناعة التحويليّة 
أضعف قدرة الاقتصادات العربيّة على خلق فرص العمل لاستيعاب الداخلين 
الجدد إلى أسواق العمل بشكل متزايد سنويّاء ما يعنى تفاقم مشكلة البطالة 
فى مختلف الدول العربيّة؛ والتى يؤدى استمرارها إلى تدهور إمكانات 
الوطن العربيّ على مستوى رأس المال البشريّء وضياع الاستثمارات فيه 
عصرم مع بروز ظاهرة هجرة العمول العربية الكفوءة. هذه المشكلة لا 
يمكن حلها إلا بالعمل على توطين الاستثمارات العربيّة أوّلاء ومن ثم جذب 
رؤوس الأموال الأجنبيّة التى يعوّل عليها فى نقل التكنولوجيا وتطويرها 
وتوطينها لبناء قاعدة صناعيّة تستند إلى العلم والخبرة الدولية.» في البلد 
الشف 
6 التجارة الخارجية العربية : 


تعد الصادرات» ومدى تنوّعهاء مؤشراً على قوّة اقتصاد دولة ماء 
لأنها تبيّن مقدار الطلب العالميّ على منتجاته.» في حين أن استيراده يبيّن 
مدى حاجته إلى منتجات الاقتصادات العالميّة» أو مدى قصور طاقة الانتاج 
المحليّ عن تلبية احتياجات الطلب الداخليَّ من السلع والخدمات . 

مؤشرات: العارة اللتارسئة العرئة تظلير تيا فى جهادرات الدول 
العربية؛ فهى نمت من نحو ١55‏ مليار دولار فى سنة ١448‏ إلى 18٠١‏ مليار 
دولار في ٠٠٠١‏ بمتوسّط معدّل سنويّ مقداره © في المئة» في مقابل نمو 
معائل تقريا كن الاسعراد. إل أن نية إجنال” التعارة النارسئة العرية 
إلى الناتع المساة الالسالت لم تضهة تعستا بكر مقلال. تللك المرسلة, 

تذبذب معذلات نمو الصادرات السنوية. مبييه كذلبات. اهار النقط 
المرتبط بتغيّر الطلب العالميَّ على النفط الخام. والنفط يشكل المكوّن 
الرئيسيّ لصادرات الدول العربيّة» إضافة إلى الضغوطات السياسيّة التى 


51" تأثير السياسات الاقتصاديّة على النمؤ السكانٍ في العالم العرن 


تمارسها الدول المستوردة للنفط على الدول المصدّرة له لرفع سقوف 
إنتاجها تبعاً لنموّ الطلب العالمىّء للابقاء على استقرار أسعاره. فبرغم أنَّ 
الدول العربيّة قد أنتجت ما نسبته /7177 في المئة من النفط الخام و8,؟١‏ في 
المئة من الغاز الطبيعيّ من الانتاج العالميَّ في .750٠١‏ إلا أنّها لا تملك 
السيطرة المناسبة على الأسعار العالميّة لمنتجاتها. 

فائض الميزان التجاريٌ العربيّ فائض صوريٌ؛ ففي حين تحقق بعض 
الدول العربيّة» وبخاصّة النفطيّة منهاء فائضاً في موازينها التجاريّة» فإِنّ بقيّة 
الدول العربيّة تعاني عجوزات كبيرة في تجارتها الخارجيّة. 

وتكمن مشكلة التجارة الخارجيّة العربيّة فى هيكل صادراتها التقليدية 
التي تسيطر الصناعة الاستراتيجية. 516آ01ظص ابشخرا النفط. على جرء 
كبير منهاء فى مقابل مساهمة قليلة لبقيّة القطاعات الانتاجيّة فيهاء فى ظلّ 
تحوّل مكوّنات الطلب العالميٌّ نحو الصناعات الالكترونيّة والسلع ذات 
التقنيّة العالية» ما يضاعف مشكلة اختلال الموازين التجاريّة للدول العربيّة 
ويهدد الاستقرار الداخليٌ لااقتصاداتها. 

* دور تنشيط الاستثمار في التنمية الوطنية : 

بدأت الدول العربيّة في التسعينات». على اختلاف توجهاتها السياسيّة 
والاقتصاديّة» تنْجه بشكل فرديّ» نحو تحسين مناخ الاستثمار فيها في إطار 
سعيها الحثيث لجذب الاستثمارات العربيّة والأجنبيّة» وتحقيق مجموعة من 
الأهداف تتباين أولويّاتها من بلد لآخر. إلا أنه يمكن تحديد أهمّها بما 
ال 

ارقي المزيد عد السرارة الداكة ايا ضبائة اللتبية» وال تيف 
الضغوط على الموازنات الاستثماريّة الحكوميّة لهذه الدول بافساح المجال 
أمام المستثمرين للمساهمة فى عدد من المجالات الاقتصاديّة والخدماتيّة 
الضرورية . 

©« تأمين فرص عمل جديدة لاستيعاب الوافدين إلى سوق العمل. 
وتخفيف نسبة البطالة خصوصاً لدى الشباب والخريجين الجددء إضافة إلى 
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عمل جديدة لهم. 


© بويع مصادر الدخل القوميّ. وعدم حصره بمنتح أو عدد قليل من 
المنتجات تتحدّد أسعارها عالميًا كالنفط والفوسفات والقطن وغيرهاء فتحدّد 
وحدها موارد هله الدول ونفقاتهاء إضافة إلى الرغبة فى توفير مصدر بديل 
لموارد النفط وغيره من الثروات الطبيعيّة غير المتجدّدة التى ستنضب يوماأ 
ضمانا لحقوق الاجيال القادمة. 


اف “متتجات رراعة او مواقع سياحيّة أو يد عاملة خبيرة. 


العمل على نقل وتوطين تكنولوجيا الصناعات الجديدة والمستقبليّة 
واستيعاس أساليب الادارة والخدمات الحديثة بما يضمن تعزيز القدرة 
التنافسيّة لمنتجاتها وفتح أسواق جديدة أمامها. 


وقد ترافقت هذه التوججهات في العديد من البلدان العربيّة مع إعادة 
هيكلة اقتصاداتها الوطنية وإجراء الاصلاحات الاقتصاديّة الضروريّة لأجل 
حث الخطى نحو إفساح المزيد من مجالات العمل أمام القطاع الخاصّ. 
وخفض الانفاق الحكوميّ. وتخفيف القيود والاجراءات. وعقلنة دور 
القطاع العام. شرعت دول عربيّة عديدة» على اختلاف توجهاتها الاقتصادية 
والسياسيّة. بخصخصة كليّة أو جزئيّة للعديد من منشاتها الاقتصادية 
والخدماتيّة. وقد جاءت هذه التحؤلاات نتيجة التغئّرات الاقتصادية 
والسياسيّة الدوليّة» التي ترافقت مع ظروف محلية خاصّة بالمنطقة وبعدد 
من هذه البلدان» عززت بدورها هذا التوجّه وضرورته. 

فى إطار هذه التوجّهات.». أخذت البلدان العربيّة المعنيّة تبذل جهودها 
لجدذهف الاريانات المطلوبة. وبدأت تتنافس فى ما بينها في مجال تقديم 
التسهيلات والاعفاءات والمزايا لتحقيق هذه الغاية. 


100” تأثير السياسات الاقتصاديّة على النموّ السكاي في العالم العرن 


تشير أرقاء الاستثمارات العربيّة البينية الخاصّة خلال مرحلة -١1986‏ 
١‏ إلى أن إجماليٌ هله لمحت 0 0 مليار دولار. أى 


بمعدل د ات هنا دولار أمير كيّ سنويا . ومن دراسه حر كه هذه 
الاستثمارات 0 الاتى : / 


« غالبيّة الدول العربيّة التى تتوافر فيها موارد زراعيّة وبشريّة واقتصادية 
والتي تفتقر إلى استثمارات» لم تستطع جذب الاستثمارات المطلوبة» بل 
كانت دولا مصدرة لها. وتشير تقارير المؤسسة العربيّة لضمان الاستثمار عن 
مناخ الاستثمار في الدول العربيّة. إلى أن تونس والجزائر والسودان وسوريا 
ولبنان ومصر والمغرب وموريتانيا واليمن قد عانت من هذه الظاهرة خلال 
مرحلة »٠0٠0١0- ١985‏ وأنْ قسماً غير قليل من استثمارات هذه الدول كان 
من نصيب الدول العربيّة النفطية . 

« البلدان العربيّة النفطيّة التى يفترض أن تكون مصدذرة للاستثمارات 
البينيّة الخاصة. استحوذت على لسة كبيرة من هذه الاستثمارات. حتى من 
مواطني البلدان العربيّة الأخرى 

ه أبرز مناخ الاستثمار في الدول العربيّة في 7٠١١‏ تحوّلاً إيجابياً 
بالنسبة لبعض الدول العربيّة في ما يتعلق بجذب الاستثمارات مثل تونس 
رالسرداة والسسزات , هذا السعزل. يسدتث للد الكرل خلال هله النقف 
وتستأهل متابعته اهتماماً خاصّاً بهدف المحافظة عليه وتطويره سواء بالنسبة 
لهذه الدول أو لبقية الدول ذات الأوضاع المشابهة . 

حصول بعض البلدان العر بية َه على استثمارات بحجم أعلى من حجم 
الاستثمارات التى صدرتها. يعكس وضعاً غير طبيعيّ بالنسبة لتوازن حركة 
الاستثمار. وتعود اسباب هذه الحال إلى الا تي : 

» توافر البنية الأساسيّة والخدمات التى يحتاجها المستثمر في البلدان 
المستقبلة للاستثمارات بشكل أفضل من بلدان أخرى . 
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© اتباع الدول المستفيلة) ودخاصة الدول الخليجمة. بببانيرة إغر اف 
التى تشجع المسسور به والمقيمين فى هذه الدول من عير مواطنيها على 

© عدم قدرة الدول العربيّة الأخرى على توفير مناخ الاستثمار المناسب 
وغيره إلى ميزة تنافسيّة تجذب الاستثمارات» أو على الأقل تحافظ على 
المستثمرين المحليين بعصرنة الأنظمة والقوانين وبيئة العمل وتخفيف درجة 
البيروفراطية . 

© يد قدرة اللاقتصادات فى اليلدذان المصدرة للاستمادات على 
استيعاب ادمستهانات الجديدة بسبب حجم سوقها أو درحه إشساعها وعدم 
كقاية مناخ الاسكثمار البيياتك للييفاء 

0 غعياب استر اتيجيه عر ننه موحدة تنعتمل الوطن الغرت” منطفة 
استثماز ره واحدهة تتنوع فيها الموارد والاامكانات» وتتكامل بعضها 0 
بعض. وتعمل هله الاستراتيجيّة على تحويل المنافسة الضارّة الموجودة 
حاليّاً بين الدول العربيّة في منح المزايا والاعفاءات للرساميل الأجنبيّة» إلى 
تنسيقيّة تكامليّة فاعلة» تعتمد المزايا النسبيّة والتنافسيّة» وتحقّق التوازن بين 
المنافع والخسائر فى هذه البلدان+ 

إن عدم قدرة بلدان المجموعة العربيّة غير النفطيّة على جذب 
الاستثمارات العربيّة والأجنبيّة وتصديرها للاستثمارات إلى البلدان العربيّة 
والأجنبيّة الأخرى. يعبّر عن أزمة حقيقيّة تعيشها تلك الدول. فخسارتها 
مزدوجةء. إذ إنها لم تخسر مستثمريها الوطنيين فحسب. بل خسرت 
على الاستثمار في بلد لا يقوم مواطنوه الاصليّون بالاستثمار فيه. إِنْ مهمّة 
دراسة وتحليل أسباب هذه الحال ومعالجتهاء مسألة مهمّة ومصيريّة لهذه 
البلدان التى يفترض أن تكون مستقطبة للاستثمارات لا طاردة لها. 


1" تأثير السياسات الاقتصادتة على النموّ السكانَ في العالم العررن 


ا الاسطبارات الشاريكة واللدان العرثة 

لم تكن الاستثمارات الأجنبيّة مرغوبة في البلدان العربيّة في العقود 
السابقة». لآن بعضها كانت تس التبصيار الاجية غردة لشوذ البلدان 
الامتعمارية إليها بأسلوب: مغلف. وقد عمدت الدول. العريئة» بفعل 
منطلقاتها الايديولوجيّة على تأميم عدد من الممتلكات الأجنبيّة الاستراتيجيّة 
والحد من استقبال الرساميل الأجنسيّة التى اعتبر وجودها 8 سسادة تلك 
الدول. إلا أن هذا المفهوم ا يتراجع في العديد من البلدان العربيّة» بما 
فيها تلك التي تعتمد التوجه الاقتصادي والسياسي الراديكاليّ. 

وهكذاء بدأت الأبواب تشْرّع أمام الرساميل الأجنبيّة» وصارت تعطى 
ميزات قد لا تكون متاحة في بعض الأحيان لأبناء البلدان الأصليين. ومع 
المضيّ في سياسة م الاقتصادى. أضحى نشجيع الاستتماوات 
الأجنسيّة هدفاً اسابدا مظنا فليا لس عسي الدول العربيّة. وتبدذل 
قصارى جهدها للفوز بأكبر نصيب منه. وأصبحت المزايا والاعفاءات 
والتسهيلات مجالاً رحباً للتنافس بين هذه البلدان» برغم ما نجم عن هذه 
السياسات من تنافس ضارٌ في ما بينها. جعل المكاسب الصغيرة التي تم 
تحقيقها لا تعادل الضرر الذى الحقته بموازناتها ومواردها وبعضها ببعض 
لصالح المستثمرين الأجانب. 

ففي سنة 23٠٠١‏ إجماليّ تدفق الاستثمارات الأجنبيّة في العالم. بلغ 
“١1‏ مليار دولار. وقد بلغت حصة الدول المتقدّمة منها ٠٠١0‏ مليار 
دولارء تعادل 3لا فى المئة (الولايات المتحدة 58١‏ مليار دولارء تليها 
ألمانيا ١1/5‏ مليار دلي ثم بريطانيا ١١١‏ مليار دولار). في حين بلغت 
حصة الدول النامية 5*٠‏ مليار دولارء كما بلغت حصة دول الاقتصادات 
المتحؤوّلة نحو 550 مليار دولار. آَم مجموعة الدول العربيّة» فقد بلغ نصيبها 
4 مليار دولار. نسبته أقل من ١‏ في المئة من المجموع. ونحو ١‏ فى 
المئة من حصّة الدول النامية. وقد تركزت هذه الاستثمارات فى مصر 8 ١,١‏ 
مليار وولارء والسعوديّة مليار دولار» وتوثس ١4ل‏ مليون دولارء والبخرين 
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+2 مليوان دولار» والسودان. 567 مليون دولار: 

الاستثمارات الخارجيّة المباشرة في العالم شهدت خلال هذه الحقبة 
نموا كبيراً وسريعاً. إلا أنه من الواضح أيضاً أن أكبر حصّة من هذه 
الامشاراتك» كانت دانم عن تضيب: الدول المتقدّمة؛: الى كانت تحلق 
جل .متزايدة عد عذه الابكباراتك. وكانت النوك. النامية فى المقايل 
صاحبة النسب الأقلٌ والمتراجعة من كلّ زيادة مطلقة في حجم هذه 
الاستثمارات. ولا تشدّ الدول العربيّة عن الدول النامية فى هذا المجال. 
عت 2 ابضت ماتيا بد ييلة المطيارات الالبيرتة البراقرة لوال لمم 
٠٠٠١-10‏ من ١‏ في المئة إلى ١,"‏ في المئة من المجموع. ومن نحو 
؟,؛ فى المئة إلى نحو ؟ فى المئة من نصيب الدول النامية» علما بأن قسما 
فيك مد الابكيارات الالبييئة الواردة إلى يفشى الدوك: العريئة وت كد قن 
مجال النفط. ولا شك فى أنَّ بروز الدول المتحوّلة خلال بداية التسعينات. 
ساهم بشكل واضح في توجّه الاستثمارات إليها على حساب الدول النامية 
الأخرى. ومنها الدول العربيّة» لأسباب عديدة في مقدّمها قرب هذه الدول 
من الدول المنقلامة» وتوائر لديها قاعدة علمية واقتصادية وين تستية ويد 
عايلة علي 3 ويينة هناسية. إن قسن عد الاتيارات الأبتاة الساشرة كن 
تلك البلدان هو استثمارات عربية . | 


قدّرت تدفقات الاستثمار الأجنبيَ المباشر الوافدة خلال عام ٠٠١١‏ 
بنحو ٠5ل‏ مليار دولار متدنية بشكل حاد عن مستواها في عام .5٠٠١‏ 
وقدرت حصة الدول المتقدمة منها بنحو 5٠١‏ مليار دولار» أى ما نسبته 75 
فى المئة. وقدّرت حصّة الدول النامية منها بنحو 550» مليار أى 7١‏ فى 
المئة؛ وحصّة دول الاقتصادات المتحوّلة ١5‏ مليارء أى ما يعادل ‏ فى 
المئة. بحسب تقرير المؤسّسة العامة لضمان الاستثمار لعام .5٠0١‏ فَإِنٌ 
هذا الانخفاض الحادٌ في تدفقات الاستثمار الأجنبيَ يعزى إلى تراجع 
عمليّات الاندماج وتوجه الاقتصاد العالميّ إلى التباطؤ وتراجع قيمة الأصول 
مع تراجع أسعار الاسهم في الاسواق الماليّة العالميّة التي تشكل 557/ من 


١‏ »> تأثير السياسات الاقتصاديّة على النمو السكان فى العالم العرّ 


عمليّات تمويل صفقات الاندماح والتملك . ولم طيقل اس التو قعات 
التاثيرات السلبيّة لأحداث أيلول .»50٠0١‏ التى زادت من حال عدم اليقين 
والتوثر في أوساط المستثمرين وتأثير حال الترقب والحذر في اتخاذ القرار 
الاستثماريٌ ما يدفع التدفقات إلى أقل من ٠٠١‏ مليار دولار فى عام .7٠١١‏ 

يفترض أن يشكل الوطن العربيّ مجالاً نموذجيّاً للاستثمار حيث تتوافر 
فيه الموارد الطبيعيّة والثروات الباطنيّة : كما تتوافر فيه الأراضى الزراعيّة 
الخصبة والموارد الماليّة واليد العاملة والبنى التحتيّة الضروريّة والسوق 
الواسعة. ويتباين فيه المناخ ويتكامل إضافة إلى موقعه الجغرافيّ الهام حيث 
يتوسط بوابات العبور بين ثلاث قارّات هامة من الشرق إلى الغرب. كل 
هذه الامكانات تؤمّل الوطن العربيّ لأن يكون مجالاً مناسباً للاستثمار 
ولاقامة شراكات مع جهات أخرى لنقل التكنولوجيا واقامة صناعات متطوّرة 
ومتقدمة فيه إلى جانب الخدمات السياحية والمالية والمصرفية» لأجل أن 
يتعرّز الاستثمار في داخله والادّخار وفرص العمل والنمو والتنمية. 

على ضوء ما سبق» نستخلص أن عدداً من الدول الب ,1 قد تينغ 
تحقيق نتائح أفضل من بقيّة البلدان العربيّة فى مجال جذب الاستثمارات. 
إلا أن كلّ ما تحقّق حتّى الآن لا يرقى إلى ما كان مؤمّلاً» سواء من 
الاستثمارات العربيّة البينيّة أو الاستثمارات الخارجيّة. والذى يبقى أقل بكثير 
مما حقّقته البلدان الأخرى التى تبعت مثل هذا التوجحّه فى المرحلة نفسها 
وفى مناطق أخرى من العالمء كبلدان الاقتصادات المتحوّلة في أوروبا 
الشرقثة+» د سنغافورة التى اجتذبت عام ٠٠١١‏ برغم صغرها استثمارات 
أجنبيّة فاقت تلك التى اجتذبتها الدول العربيّة مجتمعة. 

من بين أهمٌ الأسباب التي لا تزال تحول دون تدقق الاستثمارات 
الأجنبيّة المباشرة إلى الدول العربيّة» وجود أولويّات لدئى المستعمرين 
الأجاتب. تنشل الدول. الموؤلة والباية الأشرى لاساب تعلق بكنها 
الاستثمارية إضافة إلى العوامل السياسيّة والثقافيّة والتاريخيّة . ولا شك بأن 
استمرار الاحتلال الاسرائيليّ للأراضي العربيّة وما يفرزه من حال توثر وعدم 
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استقرارء يلعب دوراً هامًّاً فى هذا المجال. وهى حال لا يمكن لأية دولة 
عربيّة حلها بشكل فردي باعتبار أنْ المنطقة تعتبر وحدة جغرافيّة سياسيّة 
واحدة لا يمكن فصل أو عزل نتائح وأثار ما يجري في بعض أرجائها عن 
الأرجاء الأخرى . 


لبنان؛ سورياء العرب والاوروبيّون 


لأنّ دول الاتّحاد الأورويت لا يمكنها المحافظة على رفاهيّتها إلا عندما 
يتمبّع جيرانها المباشرين بالاستقرارء فقد نصصّ إعلان برشلونة على فتح 
الأبواب أمام دخول سلع الدول المتوسّطيّة إلى أسواق دول الاتحاد. 
والافادة من الاستثمارات المتبادلة.» ونقل المعرفة والمهارات. وتوسيع 
التفاهم في الميادين الثقافيّة والحضاريّة والانسانيّة. ويشمل التعاون المسائل 
السياسيّة والاقتصادية والاجتماعيّة بهدف إقامة منطقه رخاء وسلام وتبادل 

وحنّى الآن. لم تدخل أيّة دولة نفطيّة في الشراكة ما عدا الجزائر التي 
تعتبر دوله غازية اكثر من دولة نفطيّة. أما دول مجلس التعاون الخليجىّ. 
فمستمرّة في مفاوضات طويلة مع الاتحاد الأوروبيّ» ربّما تحت تأثير 
الضغوط الأمير كيّة عليها بعدم الانضمام. 

الانخراط فى الشراكة يتطلب ملاءمة هيكليّة وإعادة هيكلة 
الاقتصادات وتحديث وسائل الانتاجء لأن ما من 0 يريد خوض حرب 
منافسة مفتوحة من دون أن تتوافر لها الضمانات الاقتصاديّة الكافية. فلا بد 
من اندماج متدرّج ضمن مهل زمنيّة طويلة» خصوصاً أن انضمام أكثر من 
اثنتي عشرة دولة من أوروبا الشرقيّة إلى الاتحاد سيرفع عدد الدول الأعضاء 
فيه إلى سبع وعشرين دولة ويزيد من حدّة المنافسة داخل أسواقه. 
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الدول العريئئة تشيد عبجذ ا تعارما متنامياً مع دول الاتحاد يتجاوز ه” 
مليار دولار. فلا نريد للشراكة ان يكون لها تأثير فى اتجاه زيادة الصادرات 
الاوروبية إلى الدول العربيّة المتوسطية فحسب. بل في اتجاه زيادة التبادل 
التجاري بين المجموعتين. 

على الرَغم من إقامة حوار سياسيّ على مختلف المستويات. لا تزال 
فكرة إقامة منطقة سلام واستقرار في منطقة البحر المتوسّط كما تهدف إليه 
الشراكة. بعيدة المنال فى ظ[ تعثّر عملية السلام فضلا عن تأخر إعداد 
ميثاق السلام والاستقرار الذي يشكل أحد أهداف الشراكة السياسيّة- الأمنيّة. 
وقد عملت لجنة على صوغ بنوده منذ مؤتمر شتوتغارت سنة 1949. فأعد 
الجانب الاوروبيّ مشروع ميثاق قابله الجانب العربيٌّ بمشروع خاصّ وضعته 
الأمانة العامّة لجامعة الدول العربيّة. 

برزت خلافات في موضوع التسلح . اسرائيل التي تملك أسلحة نوويّة 
وأخرى محظورة عالميّا. لا تزال ترفض الانضمام إلى معاهدة الحدّ من 
انتشار الأسلحة النوويّة. ويلاحظ أن الجانب الأوروبي لا يمارس الضغوط 
اللازمة عليها لحبّها على تطبيق إعلان برشلونة أو السماح بتصدير المنتجات 
التلسطيخة البياء كما يسامل معها كدولة أورويئة غادية تثيد الى أقصى عند 

من الأسواق الأوروبيّة الواسعة. وبرزت أيضاً خلافات في مسألة تحديد 
مفهوم الارهاب. إذ أصرّت الدول العربيّة المتوسّطية على أن مقاومة 
الاحتلال وعمليات التحرير لا يمكن اعتبارها إرهاباء في حين لم تعتبر 
الدول الأوروبيّة الممارسات الاسرائيليّة القمعيّة في حقّ الشعب الفلسطينيّ 
أعيالا ارعاكة 


فى المجال لا قتصادي الماليء سجلت الشراكة ب بعض النجاحات. 


لاله ا د هار 


َي المحال ل هناك سار لحفظ | التراث الأوروبيّ 
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يلحظ الاتفاق عدداً من الامور الاقتصاديّة والماليّة. كمنح مؤسّسات 
كل من الطرفين حقّ إقامة مشاريع لدى الطرف الآخرء وإفادتها من 
المعاملة ذاتها التى تحظى بها المؤسّسات الوطنيّة» وتحرير تجارة الخدمات 
بمقتضى ما يقترحه "الاتفاق العام لتجارة الخدمات". "ومنظمة التجارة 
الندةة”. 

وقد استطاع لبنان تأجيل تطبيق الانفتاح أمام الخدمات إلى ما بعد 
السنة الأولى من سريان تطبيق الاتفاق مع الاتحاد الأوروبينء» وهى فرصة 
لقطاع الخدمات كي يحيد عن منافسة غير متكافئة لا سيّما قطاعات التأمين 
والنقل والسياحة. فضلا عن القطاع المصرفيّ الذي استطاع تنويع خدماته 
ومدّ شبكاتها إلى الخارج استعداداً لمثل هذه التطوّرات. وهو على الرّغم من 
صغر حجمه قياسا مع المصارف الأوروبيّة» يواكب بفاعليّة العصرنة 
الخدماتيّة. وألغيت كل أنواع الاحتكار التي تمنع المنافسة المتكافئة في 
الأسواق. إضافة إلى التخلى عن كل أنواع القيود على المنافسة» وتحرّك 
الرساميل إلا فى بعض الحالات الاستشنائيّة. 

وتعززت مسالك الاصلااحات الاقتصادبة ومسيرهة الاعمار ومعالجة 
اثار تحرير الأسواق والدعم المقدّم للقطاعات المتضرّرة منها. ووضعت 
والمساعدات. إضافه ا فروض الدلت الأوروبيّ ذال متها د . 

تشكو بعض الدول التى وقعت على اثفاقات سابقة من عدم حصولها 
على ما كانت تتوقعه من مساعدات ماليّة أوروبيّة في إطار برنامج " ميدا ١‏ ' 
الذي أنفق ع6 في المئة فقط من موازنته. ومن المقرّر تقديم دعم مالي لدفع 
عمليّة التحوّل الاقتصاديّ من خلال برامح ميدا المتتالية وقروض البنك 
الأوروبيٌ للاستثمارء ودعم مالي لمشاريع ذات بعد إقليميّ. 

قبين 0 ١‏ و٠٠٠5‏ خصص برنا مج ميدأ "١‏ م ” ملمار يورو 
للمساعدات المالثة ضمد اسكراتيحئة الشراكة.. أفاد منها لبنان بمبلغ 50٠‏ 
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مليون يورو. أما ' ميدا ”" الذي يمتدّ حتى سنة .7٠١57‏ فخصّص 08,0 مليار 
يورو لاجراء إصلاحات مؤمّساتيّة من خلال وكالة المساعدة الأوروبيّة 
م4 عممعناظ . 

المعايير التي وضعها الاتحاد لتحديد توزيع المساعدات. لا سيّما عدد 
السكان والقدرة على إجراء الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعيّة» ومستوى 
الدخل المردى. جعلت لبنان المتضرّر الأول 51 بلدان المنطقة. نظراً إلى 
عدد سكانه واقتصاده الليبراليَ ودخل الفرد فيه المرتفع نسبيًاً. 

مسألة التراكم الاقليميّ المرتبطة بقواعد المنشأء لا بد من تنظيمها 
عريياً اتسهيل دخول السلع العريئة المنتجة في أكثر من دولة عربيّة منوسطية 
إلى الأسواق الأوروبيّة. 

فوائد الاتّفاق تكمن أولاً في أهميّة توقيع عقد الشراكة بالنسبة إلى 
لبنان وفي البعد الاستراتيجيّ الذي يحمله. إذ يمكن للبنان أن يفيد منه لدعم 
دوره الماليّ والخدماتيّ والإنتاجيّ في منطقة الشرق الأوسط والعالم 
العربيَّ» وتحسين قدرته التنافسيّة» إضافة إلى الدفع الذي تعطيه الشراكة 
لعمليّات الاصلاح الماليّ والاقتصاديّ والاداريّ اللازمة لتحقيق التنمية 
الااقتصادية والاجتماعية. 

الاتحاد شريك لبنان الأوّل على صعيد الاستيراد؛ فلبنان يستورد “ 
مليارات يورو سنوياً من دوله»؛ ويصدر إليها ١١١‏ مليون يورو فقط. ويعتبر 
الاتحاد أهمّ مموّلي عمليّة التنمية في لبنان» وأكبر مساهم في إعطاء الهبات 
الماليّة لتمويل عمليّة النهوض الاقتصاديٌ ومشاريع البنية التحتيّة المموّلة من 
قبل البنك الأوروبيّ للاستثمار. ويساهم الاتحاد في برامح عدّة تصبٌ 
مباشرة فى تهيئة الاقتصاد اللبنانئٌ لمواجهة تحديات الشراكة. لا سيّما 
برنامج التحديث الصناعيّ. 000 لباق خضل مساعدات إتنسائة لابعيارها 
فى أعمال إعادة التأهيل والتمويل المشترك للمنظمات غير الحكوميّة 
وكات المخدرات. ولقضايا المساواة بين الرجل 00057 


يواصل برنامح " ميدا ؟" التركيز على الاصلاحات الاقتصاديّة عبر 
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دعم تطبيق اتفاق الشراكة.» وعلى المسائل الاجتماعيّة والبيئيّة وحقوق 
الانسان وتنمية الموارد البشريّة كالتدريب المهنىّ. وتتواصل المحادثات على 
الأولوتات فى مجالات التعاون التقنىّ خلال السنوات المقبلة. وأبرز 
النشاطات المرجّح تمويلها: دعم الاصلاحات في ميدان التبادل التجاريٌ. 
والتثمية الريفية. والصناعات الغذائة الصغيرة والمتوسطة الحجم. 

تتناول الميزات الأخرى للاتفاق الأبعاد الآتية : 

* تكريس الاتّفاق لبنان شريكاً اقتصادياً وسياسيّاً رئيساً للاتّحاد 
الأوروبيّ فى المنطمقة» مع إشارة واضحه إلى المستتم رد الاوروسية 

* دخول حقبة جديدة من العلاقات السياسية بين الجانبين بعد تحقيق 
تحرير التبادل التجاريّ وإفادة رجال الأعمال والمستهلكين اللبنانيين من 
ارتفاع درجة التبادل التجاريّ والاستثمارات. فضلاً عن الحريّة الكاملة 
من دون رسوم أو سقف. باستثناء لائحة محدودة من المنتجات الحساسة 
التى وضعت لها سقوف متحر كة. 
المنتجات الصناعيّة الأوروبيّة إلى لبنان» لمدّة اثنى عشر عاماًء بدءاً من العام 
السادس على دخول الاتفاق حيّز التطبيق. كما يقوم لبنان بخفض التعرفة على 
دخول الصادرات الزراعية الأوروبيّة بعد خمسة أعوام من بدء تطبيق 
الاتفاق. إضافة إلى سلسلة من التخفيضات في الرسوم. اتفق الجانبان على 
تطبيقها على المنتجات الغذائية. 

في الزراعة» جرى الاتفاق على رفع حصص تصدير بعض المنتجات. 
وتم إلغاء نظام الحصص على أصناف محدّدة. ولا تزال بعض المنتجات 
الأخرى نحضع لنظام الحصص . 
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الاتفاق مفيد للبنان. فهو أفضل بكثير من الاثفاقات التي وقعها مع 
بلدان أخرى. لنأخذ الحمضيّات اللبنانيّة مثلاء فقد خفضت الرسوم 
الجمركيّة التى تصيبها بنسبة 1٠‏ فى المئة من دون تحديد الحصص أو 
الكميئّات. ْ 1 

أعطي لبنان ميزة لم تعط لأيّ بلد آخر : التصدير بكميّات غير محددة 
ومن دول رسوم جمر كيه . حك الاتفاق على مزيد من التحرير في الاقتصاد 
اللبنانيَ» عبر التزام لبنان إدراح تشريعات حديثة في مجالات المنافسة 
والملكيّة الفكريّة. وتقرّر أيضاً إطلاق محادثات مبكرة لفتح الأسواق أمام 
تبادل الخدمات فى مجالات متعددة. كالخدمات المصرفقيّة والنقل والتأمين 
والمساحة. 200 تحرير الخيهاتة مد الاتحاد الألورية ولبنان يعد من 
ابر بنود الاتفاق» على عكس سائر اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبئ. 
ويتمتع انان بسر 2 تاسيس الشركات. ما يشجّع بلدان الاتحاد الأوروبيّ 
على إنشاء شر كات في لبنان كي تفيد من روابطه المتينة مع البلدان العربيّة 
المجاورة. فى كل المجالات الاجتماعيّة والماليّة والاقتصاديّة والثقافيّة 
والسياسيّة» وستعامل معاملة الشركات الوطنية» وسجمئّع الشركات اللبنائية 
في بلدان الاتحاد الاوروبيَّ بوضع الدولة. الأكد. رعاية: فيحقق لبتان 
مكاسب كبيرة من تعزيز قطاعاته الانتاجيّة وانفتاحها على الدول الأوروبيّة. 

يتيح اتفاق الشراكة مجالات تعاون أوسع من التعاون الاقتصادىّ» فهو 
يؤسس بنى جديدة لتكثيف الحوار السياسي والتعاون فى مجالات التربية 
والثقافة ومكافحة الجريمة وتبييض الأموال والمخدّرات. كما يمرضص 
احترام مبادئئ حقوق الانسان والديمقراطية. 

أطلق برنامح تعاون اقتصاديٌّ طموح بين لبنان والاتحاد الأوروبيّ 
لمساعدة الشركات الصناعيّة اللبنانية على مواجهة تحدّيات الانخراط فى 
الاقتصاد العالميّء ودعم جهود لبنان في التوصّل إلى تنمية اقتصاديّة 
واجتماعيّة. وحصل لبنان على معاملة استثنائيّة عبر موافقة الاتحاد الأوروبيٌ 
على تطبيق البنود التجاريّة في الاتّفاق فور توقيعه. كذلك حصل لبنان على 
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استثناء مهم آخر عبر موافقة الاتحاد الأوروبيّ على حذف بند يتعلق بالتعاون 
الاقليميّ الذى يشمل اسرائيل. رفضه لبنان قيل حلول السلام الشامل المبنيّ 
على الشرعيّة الدوليّة وقرارات الأمم المتّحدة. كما يأمل لبنان من البنى 
المؤمّسيّة التى يضعها الاتفاق للحوار السياسي بينه وبين الاتّحاد الأوروبيّ 
كسب مزيد من التأييد الأوروبيّ لمو اقفمه السبانت ف 552 مو قمه النكساة: 
بعمليّة السلام فى المنطقة. 


اتعكان الشراكة غلى واردات الموازنة مسدود» لآن غالكة الاير ادات 
الجمر كية َتأمَن من سلع أماسةة لا يطولها الاتفاق: المحروقات. استيراد 
السيارات» التبغ والمشروبات الروحيّة؛ وتالياء فالنقص الذي سيلحق 
بواردات الخزينة نتيجة الاعفاءات أو الخفض الجمركىٌ. سيعوّوض من 
خلال عائدات الضريبة على القيمة المضافة. فضلا عن الما على زيادة 
حجم التبادل التجاريٌ بسبب الاستثناءات التى تقتضيى حماية الصناعات 
الناشئة. ويضع الاتفاق سقفا لاجراءات الحماية التي يمكن تطبيقهاء يتناول 
الحدّ الأقصى للرسوم الجمركيّة المسموح بفرضها 55 في المئة» والمهلة 
الزمنيّة التى تعتمد خلالها هذه الرسوم. خمس سنوات. كذلك» يمكن لكل 
من الطرفين وقف العمل ببنود تحرير تجارة السلع بشكل موقتء. لحماية 
قطاعاته الانتاجيّة المتضرّرة». أو لمواجهة ممارسات إغراقيّة يتعّض لهاء ما 
يسمح له باتخاذ الاجراءات اللازمة ضمن إطار مجلس الشراكة». على ان 
ينسجم ذلك مع ما ينص عليه اتفاق الغات. 


اشترط الاتحاد الأوروبيّ إعفاء كل صادراته إلى لبنان من الرسوم. 
علماً أن نحو 6١‏ في المئة من الصادرات الأوروبيّة إلى لبنان تخضع لرسم 
يبلغ 5 في المئة» في حين أن السلع الزراعيّة المنافسة للانتاج اللبنانيّ» تدفع 
رسوعة عي 4 مرتفعة إضافة إلى رسم نوعيّ مرتفع أيضاً. الاعفاءات التي 
قدّمها لبنان للسلع الأوروبيّة الزراعيّة المستوردة لا تشكل خطراً حقيقيّاً أو 
منافسة لانتاجه الوطنيّ» لذلك». عمد لبنان إلى خفض الرسم المفروض 
حاليّاً من 7١‏ في المئة إلى نحو 50 في المثة اعتباراً من السنة الخامسة 
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لتطبيق الاتفاق» ويبقي لبنان بعض الحماية على الانتاج اللبنانيٌ مكرّساً 
لائحة سلبيّة لبعض السلع الزراعيّة الأوروبيّة. 

تحقيق الانجازات التى سبق ذكرهاء استوجب فى المقابل بعض 
التنازلات التى تمسّك بها الجانب الأوروبيٌ انق وميا ع كدان بيد 
الأزعار وصتاعة الأجبان باستثناء الأجبان المصئّعة في لبنان. هذان البندان 
يخفضان فوراً لدى دخول الاتفاق حر التنميد: الرسم على الأزهار يخفض 
في لبنان إلى 7١‏ في المئة» وعلى الأجبان إلى ٠١‏ في المئة. وقد تمكن 
لبنان من المحافظة على حماية سلعتين مهمتين: زيت الزيتون والنبيذ. 
ورفض لبنان إلغاء هذه الحماية فأبقى الرسم على الزيت 7١‏ في المئة» مع 
إدخال ألف طن من الزيت اللبنانيّ لسد حاجة المطاعم اللبنانيّة فى أوروبا 
من دون أيّ رسم جمركيٌ. 

أمَا النبيذ» فسينخفض الرسم الجمركيّ عليه من 7١‏ في المئة إلى 0" 
في المئة في نهاية السنة الخامسة. علماً ان الرسم الأوروبيّ على النبيذ 
المستورد ضئيل. أما العمالة والهجرة وحقوق العمّال والضمان الاجتماعىٌ 
والعطاءات الأخرى. فلم يتطرّق إليها الاتفاق مع لبنان» بينما تطرّقت إليها 
اتفاقات الاتحاد الأوروبيّ مع تو سس والمغرب بهدف الحد من تدفق 
المهاجرين الناتح من الفروقات الشاسعة في مستويات الدخل والمعيشة . لم 
تطبّق هذه الاعتبارات على لبنان» ريّما لأن المهاجرين اللبنانيين» إلى أوروبا 
رجال أعمال وأصحاب كفاية وخبرة. 

أهمّ معاهدة وقعت بين لبنان وسورياء معاهدة الاخوّة والتعاون 
والتنسيق فى .١194١‏ وقد نصّت مادّتها الثانية على ألا يكون لبنان مصدر 
بهديد لأعن سوريا ولا سوريا مصدر تهديد لأمن لبنان» ومادّتها الرابعة على 
إعادة تمركز القوّات السورية في منطقة البقاع مع وجوب تحديد حجم ومدة 
وجود هذه القوّات فى مناطق إعادة الانتشارء ومادّتها الخامسة على تنسيق 
واسع في ميادين السياسة الخارجيّة. كما شكّلت المعاهدة المجلس الأعلى 
اللبتانت > السوري, 
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نتح من هذه المعاهدة أكثر من خمسة عشر اتفاقاًء أهمّها أربعة: 

-١‏ اتفاق التعاون والتنسيق الاقتصادىٌ والاجتماعىّ بين لبنان وسوريا 
في ١147‏ لأجل تحقيق التكامل الاقتصادىٌ بين البلدين. 

1 اتفاق تشجيع الاستثمار وحمايته بين لبنان وسوريا فى .١991/‏ 

- اتثفاق تحرير كامل لاسواق البضائع بين البلدين في .١198‏ 

:- اتفاق تحرير تبادل المنتجات الزراعيّة بين لبنان وسوريا فى 
28 . 
(الربط الكهربائيّ) والسياحة ومنع الازدواج الضريبيّ وحريّة التملك وإلغاء 
إجازات الاستيراد المنصوص عليها فى اتفاق .١9857”‏ اتفاق التعاون 
إذاركة #الأسعمارة الاحمالثة والسهيلات الاأتحيائثة وقواغد, المنشا 
والمراصقات. والمقانيس الى تصلق كلها بالاستيراد السورق. عن لينات: 
كما أَنْ حريّة انتقال الرساميل تحدّها مراقبة القطع. والنقل والترانزيت تثقلها 
الرسوم المنظورة؛ كما أن إنشاء مؤسّسات تسويق مشتركة للانتاج الزراعيّ 
وإقامة المشاريع الصناعيّة المشتركة لا تزال خطوات بعيدة التحقيق. 
ضريبيّة» وحماية من التأميم.» وتعويض عادل عن نزع الملكيّة لمصلحة 
عامّة» وحريّة تحويل الرساميل والعائدات. وهو يندرج عمليّاً في إطار ما 

أمَا اتفاق التحرير الكامل لأسواق البضائع بين البلدين وتحرير تبادل 
المنتحات الزراعية . فيحتاجان قبل التوقيع عليهما إلى تعر يبا عناصر الكلمة 
الرسميّة للانتاج في البلدين في مجال الرسوم والضرائب على المواد الأوّليّة 
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المستوردة من الخارج. والالات المستوردة» وسياسات الدعم. والحد 
الأدنى للأجر. وكلفة الاقتراض. ورسوم النقل. وسعر الطاقة للصناعة. 
وهوامش تقلت سعر صرف العملة تجاه الدولار الأهيركن؛ وتوحيد 
الضرائب غير المباشرة على الانتاح. المنافسة يجب أن نتم على مستوى 
النوعيّة والماعليّة ومهل التسليم والانتاجيّة. لا على مستوى الفروقات في 
كلفة عناصر الاانتاح. فالدخل الفرديٌّ فى سوريا مثلا 4٠‏ لاو سن ا ينما 
يصل إلى 40٠٠١‏ دولار في لبنان. 

بين الدول العربيّة اتفاقات كثيرة : 

* اتفاق وحدة اقتصاديّة بين دول الجامعة العربيّة. 

سوق عربية مشتركة مصغرة منذ ١9310‏ اكتملت فى 2١9/١‏ 
وحرّرت التبادل التجاريّ بين الدول الأعضاء من كلّ الرسوم الجمركيّة 
والقيود غير الجمركية. 

منطقه تجارة حرّة عر بية. 

كن التكامل الاقتصاديٌ العربيَ يفتقر إلى تبادل تجاريّ جيّد 
واستثمارات مشتركةء وتحرير رأس المال. والتنسيق في مجالات الانتاج 
والانماء والعمالة والتعاون الفنيّ والتقنيّء وإقامة المشروع الاقتصاديّ 
الَو مي دصورة متدرجه 0-7 الى الاتحاد الاقتصادى العر بي. 

إن مراحل التكامل الاقتصاديٌ تتدرج تضاعد ا : 

* منطقة تجارة حرة تتميز بتحرير كامل للتبادل التجارئى من دون قيود 
جمركية وإداريه. 

# اتحاد جمركىّ يوحّد الرسوم الجمركيّة إزاء العالم الخارجي. 

سوق مشتركة تحرّر انتقال كل عوامل الانتاجح» وتنسّق السياسات 
الاقتصادية. 

احاذ اقتصادى يوحّد الأنظمة والتشريعات والسياسات الاقتصاديّة 

505 الانماشة. ويعطى حرّية ممارسة النشاطات الا قتصادية. 
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* اتحاد نقديّ يربط أسعار الصرف بعضها ببعض. ثم يوجد العملة 
الواحدة والمصرف المركزيٌ الواحد والاحتياط الخارجيّ والسياسات 
المالية والتقدرة. 

اق نيه الامخياراك ال يه الب2 كن +: 

* النقص فى كفاية الاجراءات الاداريّة. 

# قيود واسعة على التملك في بعض الدول العربيّة. 

عدم كفاية البنى التحتيّة فى بعض الدول العربيّة. 

* النقص في العمالة الفنية اللازمة للاستثمار في نشاطات معينة. 

* عدم كفاية آليات التسوية وحل النزاعات. 

قيود على تحويل رأس المال وعلى أسعار الصرف. 

* نقص في شفافيّة الأحكام والقوانين والاجراءات ما يؤثر على الثقة. 

* غياب الكفاية التكنولوجية لليد العاملة. 

بينما الاستثمارات العربيّة خارج الوطن العر بي تبلغ 5 ملار دولار 
نصفها توظيفات سعودية. لم تتعد 06 مليار دولار سنة "٠٠١١‏ داخل الدول 
العربيّة. بعد أحداث ١١‏ ايلول». تم توطين نحو ٠٠١‏ مليار دولار من 
الولايات المتحدة إلى أوروبا ما تسبّب في تقوية سعر صرف اليورو على 
الدرلار عيرق ْ 

إن عمليّة التكامل الاقتصاديٌّ العربيّ الفعليّة تبدأ عبر : 

إعطاء الأفضليّة للسلع العربيّة في التجارة الخارجيّة العربيّة» تعزيزاً 
للتجارة البينيّة التى لا تتعدى ٠‏ في المئة. 

تخفيف حجم السلع والخدمات الخاضعة للاستثناءات. 

* إلغاء إجازات الاستيراد بين الدول العربيّة. 

* إلغاء العوائق الاداريّة والقيود غير الجمركيّة أمام التبادل السلعيّ 
والخدماتي العربي. 
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* التنسيق في مجال التخفيضات الجمركيّة على السلع المتبادلة 
والموادٌ الأوليّة ونصف المصئّعة. 

* تنسيق تكاليف الانتاج توصّلاً إلى منافسة متكافئة (تنسيق السياسات 
الضريبيّة). 

* توحيد أنظمة المواصفات والمقاييس وقواعد المنشأ. 

* تسهيل حرية انتقال الاشخاص ورؤوس الاموال ونقل البضائع بين 
الاقطار العربية. 

# تطوير الجهاز المصرفين وضمان اتحاد المصارف العربيّة 
والمصارف المركزيّة تمويل المشروعات الكبرى والمشتركة بدلاً من 
الاعتماد على مؤسسات التمويل ال 
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الآلات 1:1١س‏ لاعن :مم 

أبحاث لاا 94"١-١1١ء‏ 117اء 
١ 7‏ 

أجر 25-74 45. 8آاكء *ان 
5 1554ل لادكء 1575 11 
١/اقلء.‏ م١‏ 

الأجور 5. 8ل ه#6س5". لاك 
١ل‏ 75# اهكان #“كل ادك 
محل ١لاك-الاكي‏ “لاكن هلا 
آ/ال. ١74‏ 

الأسغاز الجارنة تان 1ع 

الأسهم دلا. ٠١-1١١5‏ 

الأسهم الواسعة الانتشار ١4٠‏ 
أسواق العمل 5. ”ه. 0ه. .1١‏ 
4 .2 أاوكن اكاكس والاكن "لاك 
5لا ١مك‏ ادل "١1:‏ 
الأسواق المالبّة 5١ .١+‏ 

أقطاب تنمويّة 14 

إجازات الاستيراد 25١١‏ “مان 
570 

إدارة الجودة ١557‏ 

إصلاح الادارة ١4‏ 

إعادة الأعمار 2.59 ١75‏ 

إعادة تصنيع ١8/8‏ 

5515 21١١14 إعفاءات ضريبية‎ 
١٠١١ .١١” .5 إفلاس‎ 

الإنتاح الوطنيّ 1٠‏ 

2١١ كلال‎ 204-685 6١ إنتاجحيه‎ 
١71-15١ 8:ك.‎ 117-16 
١58 .١8 24٠ إنتاجيّة العمل‎ 
١:٠ .9١ ."٠ الإنفاق الرسمئ‎ 
.١97 .١894 الاتحاد الاقتصادئ‎ 
14م"‎ ل0٠١4‎ 

اتحاد جمركيّ 21١949‏ 5784 

٠١60 21١9484 اتحاد نقدىّ‎ 


الاحتكار أت“ آلا 47 21/5 
/1” 
الااحتباط الالزامي مكف 35١‏ 2.355 
م١‏ 


الاحتياط الخارجت 2١949‏ 5”0 

الاحشاط الصافي "17/ا- غ / 

غ٠‎ .155-١ 560 251١ ادخار لاك‎ 
"75١ 2.5١1١ 25٠١84-06 

الازدواح الضر يبي وفيض 

استعاد القطاع الخاصنّ 41. 0417 

استثمار 53 25١-١8 1١‏ ”2550-5 
:”ال .5١-5:٠‏ 8:4 -لاغ. ”7ه-ؤه. 
دلاسكلال. الم-غلم ق4 45. 
مق ١ا١١د”دكل2‏ 2 ١١أكلكم‏ ”كال 
لاك 14١اك.‏ 5" ١-55كل ١7358‏ - 
2١57-١5 . 848‏ و2 -١١‏ 
2١615‏ للرتكآا-ة كك الاك كلال 
4لا /امك ةك .5١١-5*53‏ 
2751١0-57‏ 
يضرف ورف 

الاستثمار الأجنبيّ المباشر 57١‏ 

الاستتفارات 7 1ن 11 351 
١ل‏ رتاس دك لآم 


5617 55١-11/ 


25350 “5١-5١7١ 5١١-148 
575 048 

الابطيارات الاحدتة الجاشرة ره ان 
551١-55‏ 


الااستشفاء 45. ”0 

5١١ 27555 2١7” استغللال‎ 

ايتقوان الأيهان فقي ا اي 11 
.١:٠٠ 2١54‏ 5ك دلاكا. ”١5‏ 

استقرار النقد "٠‏ 4لا 2044 5لاء 
كل لمق أاأعك2 لالاك2 الاكلهء 
/ام ١‏ 


استقرار نقديّ 417 

الاستقلال ١7-5ه‏ 

استقلالله 5.6١‏ ”7ك 

استراد ك2 1١4‏ 8596١١-9١1ك‏ 
17"ل. ١5٠ 2لكا5"5-١١ 2١55‏ 
2.5١‏ 5١-5ةك‏ ”ثل./2 .١15080‏ 
ا لاا اا 11 ا 15 ان 
ا ا ا 75107 

الافتصاد الخفيت ”١١‏ 

اقتصاد عير متشبع 417 

اقتصاد المعرفة م7١١‏ 

18.55.5١ 2 48ت‎ 2.١4 الانتاجتة‎ 
.١59-١738خ‎ 25:-١5>"5 ١١٠ 
فالاكل2 لامك ك2‎ ل1595-١14‎ 
7353٠١ 2.١6 ن١”‎ "015 5”كط٠‎ 
575 . ١ 

انتقائيّة السياسة الصناعبّة /ا ١‏ 

.١١١ 5.1٠ الانفتاح الافتصادئ‎ 
١ 70 

انكماشس اقتصادى 410 

الائماء المتوازن لا:. 2.١١9‏ ٠5١ء‏ 
5.١١/١‏ ٠م3١‏ 

برنامج “دا "١‏ 7؟” 

اللطالة ه" وك اول امم ٠ل‏ 
لكك 56كل2 5١‏ شك ١15١د”5”تل‏ 
/ا ١-الاك2‏ كلاك23 -”١5 2.١45‏ 
510 

البطاله الاحتكاكّة ١51١‏ 

البطالة الدائمة ١11‏ 

البطالة الممئعة 5لا. ١5١‏ 

١8٠ .١51١ النطالة الهيكلة‎ 

البتك الأوروية الامتتهار 129 

البنك الدوليت 09. ”35. كلا. -8١‏ 
ك3 4ق 46م 

البنك المركزى ١١5-١7‏ 15 


اقتصاد لبنان - فهرس المصطلحات 


البنى التحتيّة 201١١١ 2484-8١‏ 5لالء 
06 2 ا ٠عك”2 255١-55-60‏ 5750 

بنى تحتيه متخصصة ١*٠‏ 

١75 .٠١* .“”5 21١4 البورصات‎ 

التافية على التفندير ١51‏ 

شيقة القن 10م 51 

التعارة: الشارحةة. العرتة: +3 
55غع 8١8-95١5غ‏ 0”” 

تحديت. اق الي أنى. نكوي 
١/ا١.‏ 2550 558 

التحقق الضريبئىّ 6” 

تخزين ١٠4ع‏ “لم. 45غ. ١١8‏ 

الخصياضى قال الا فلات عمطي وال 
١ه.ب‏ "”هم-ةهت. 35١-84‏ ”2.355 
١*٠ 06‏ 

١17 المقصيفضة:‎ 

التخطيط الاستراتيجت ١١9‏ 

القدريب الميقة ا 

التراث الثقافيّ 84 

تسليفات مصرفيه /ا١.‏ 04 

تفنيق 7586 فا 9ع ١70:‏ 

تسنيد للقروض المصرفيّة "7 

التشريع الضريبيّ 4+”. 158. ١7١‏ 

تصدير كل لا4. 2.56 244 لا١اء‏ 
48 560- كال لك 2١1755‏ 
4 5:5١اءلاذك‏ 2055 .5١8‏ 
لا 250١84-5٠‏ ١آكء‏ 8ا 2,55 
50-4 

التصنيف السيادى ١١‏ 

التصنيفات الائتمانئة ١4‏ 

.18 .45 .594 التضخم 25 ه".‎ 
.١١١1/ 2.٠١١-٠٠١١ .917/-5 


5ك آهل 6ك كلاك. 


كلاك. /امملا2 5١”‏ 
التضخم* ه70 
م 
التعليم 805. 88. 87-87. ١535‏ 
التعليم الأكاديميّ ١15 6١١19‏ 
التعليم المهني 8 ١8-١51‏ 
التفاوت الاجتماعئت 5”. 05. 2.5 
4 | 


التقدم التقنت ١57‏ 

.5٠ ).”+ التعقديمات الاجتماعته‎ 
١4 

قر بر صر 90 

١18 تقشف‎ 

قلات ضعو ضرت ١4‏ 

2.5١8 ١935 التكامل الاقتصادى‎ 
570-5577 05٠ 

:4١ التكنولوجيا‎ 
75١ 25١56 "5١5 لال‎ 

-١568 .١7”8 .54 التنمية اللاجتماعية‎ 
١*5 

التنمية المستدامة /١‏ 

نو حش افتصادى ١”‏ 

الئروة الوطنة 8” 

ثقافة الانتاج م١‏ 

٠١٠١9 2506 الجاية‎ 

جدوله طويلة للقروض ١١59‏ 

جنّة ضريبيّة 80 

حجم الاقتصاد ."٠‏ 4”. 04. 94ه. 
اك فك لمق ”١١‏ 


/ا١١١.‏ 8لا 


الحريات لال و2 ”ون لم١‏ 
حساب اقتصادى ١١١ 2.٠١9‏ 

العحقوق, القر ته م 

١1 الحتيكة‎ 

حماية 2.4٠‏ لاك 8ه 4 آلاء 
#المياني حكن يعوو 
ملا لانك حاكن ملاكل لحل 
ضف 

١1 ايد‎ 

له الدين ١ل‏ 585-”2 ٠ك‏ 
دلا ١7١‏ 

خزينه 6. ١١-ككفا2‏ ذل لمك 5ل 
مغ "ام ات لات لاتعمتث 
94٠١-48‏ لاق 94١٠كل,)‏ 146١آاك‏ 
لكلل حكن لامك م" 

خط الفقر 7”5. ١٠68-١668‏ 

خط الفقر المدقم ١51‏ 

خط الفقر المطلق ١61-١655‏ 

خلق النقد 2.١4‏ 43 
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الدخل 24٠ .” 2١8‏ ”2.5 5ل8- 
دلا 245 4ق ك2 أء١ءكق.2‏ 
١١١ع‏ "”“”ل2 ١3575 ١55-١565‏ - 
"لا م25 مواسلادهد -١7١٠١‏ 
الاك كلا1ك 7ا١٠5-لمى‏ ”2 25١5"‏ 
2525 5580550 ”7 

الدخل الوطني ه56 ١74‏ 

"5١8 ذنكة‎ 

دخلهم /اك. كوك 4م7١‏ 

درجة الاعالة 5١5-5١20‏ 

١١58 الدمجح‎ 

الدورة الطويلة ١7١‏ 

الدورة المصيرة ١7١‏ 

دول العجز ”١١ 25١8-5١51‏ 
الدين الخارجت 21١94‏ ه“"”. 38-717 
الدين الداخليّ 84 5959 4م 

دين عام احم قاو تت ةانم سنن 
48 آأاكل لاكحعةقتكت لال كلل 
عل ”١٠٠ل ”٠١٠١‏ 

الرأسمال التشغيليَ ١١8‏ 

غ٠‎ 2٠١ الربحية‎ 

الربط الكهربائت .7١١‏ 55 
الرخاء الاجتماعت ”3”7. 1٠١‏ 

الرسم الجوركة كلا 8١١-ه9١١ك.‏ 


الا اياي فورض 


ء١"١‎ 2156 .١١8 الرسم النوعىَّ‎ 
5١ 

رسم وقائي ١١8‏ 

الرسمين النوعيّ والنسبيّ ١1١‏ 

رسوم 25 000 0 5# 2,6 
2.١١١-4 08-07‏ 
١75-١7١ ١١5-١١16‏ 2 
48 تك /اؤاعمةك. لل 
ال 4 11١-554‏ 77373 
5 


6 


-١116 


الرسوم الادارية ١1٠‏ 

الرسوم العرفكتة ١‏ 

وسوها 7 

رسريه ذا 

الرفاه ه. لال 5', 2.594 68ه. 2١56‏ 
١ 5‏ 


١/١ 


الرفاهيّة /7ا١١‏ 

رفاهتها 570 

الر كود الاقتصادئ ١9‏ 

الزراعة 58. 20475 24 الى 4لالء 
ايض 

سعر الصرف 2١8‏ 50ء 8”#-ه”. 
5 -لاغ. "م كفك "الا. 84- 
17 35-52 لمق ”7١١-١لء‏ 
ماك 155 مذلا الاك هلال 
م2 70-5578" 

١١4 2٠١” سعر صرفه‎ 

سعر صرفها ١٠١1‏ 

سعر النقد 807. ١١50‏ 

١7/0 .1١61 سلة الاستهلاك‎ 

السلطات النقدية 89 

السلع الاغراقيّة .11١1/‏ 0154 31اء 
7 ا. /7ا ١١‏ 

السلع الوسيطة ١1/8‏ 

سندات اوروبوند ؟١‏ 

سندات خزينه ”ا 2١5‏ /1 -لماء 
#لا. ١164‏ 

سندات خزينه أمير كيّة 4 

سندات مالتّة ٠١7-١١١‏ 

السواب 2.5١ 2١7‏ /ا38-5. م7 

سوق ماليّة ناشئة 04 

سوق مشتركة 2١994‏ 8”” 

2.١55 8458 ٠.1١ سياحة‎ 
7” 255٠١ 2” 


5٠ 


سسادة ”55-7 5١ 5.60١‏ 
الساسة الحديئثة 4/8 
السياسة الكلاسيكبّة 6/8 
السياسة الكينزية /] 
السياسة الموازنتيّة المقتّدة ١548‏ 
سساسة نقدية 0ه ١٠؟”ى‏ ها 585 
د لمم *26. هلال فق 2.١١‏ 
'ق 48-568ةغ. اد2 2556-١950‏ 
١154 2*4 2. 5‏ 
السياسة النقدية الانكماشية 417 
سياسة نقدية توسعية ١7١‏ 
السيولة 2١9-١8‏ 55. 
+8 هلا. 2,846 /اث. 


0 -/ 6.2 
د 1 


8١51ل‏ 52*3'١-ه"اكء2‏ الل 2١7”‏ 
7غ لك ا-ء٠باك2 ١7/4‏ 
شبكات الأمان /١‏ 

الور اكة: الاووويتة: المخرستطلةة ١77‏ 
شركات مساهمةه ١8/‏ 

الصناعات العائليّة ١8/4‏ 

2١” 258 235 2560 1١ صناعه‎ 
2159-1١90“ ل11١١‎ 1١7 1 
-7-١١ 2:5أاعمنك لاك‎ 2.١ 
"75 2” .”7 

الصناعة التحويلية 5١8-5١7‏ 
ضرائبت ©ه. 2.1١١‏ ل/ا١-19.‏ 250-55 
:5 5غ ”1-37 ككل ”قل 
6٠ل‏ لاحكءغى ق١٠ه2‏ ١١ل ١7”‏ 
١51 2177‏ لمركتكلس كلا كس ىول 
يضرم كارف 

١١١ ضرائبه‎ 

الضريبة التصاعدية ١5٠ .١١٠١‏ 
الضريبة على الدخل ١1٠‏ 

الضريبة على الربح ١7١‏ 

الضريبة على القيمة المضافة 2١4‏ 
55١ 217‏ 

الضريبة الموحّدة على الدخل 57 
ضمان الديون ١5١‏ 

ضمان صادراتها لا١١1. ١١9‏ 

الطافه لا ؤ:. "الال لاق 2.١١94‏ 275 
5٠ 2١75 5١‏ 560ل 5و 
لمكك ”57١-ةةقكل‏ أدك 5آالن2 


571-5777 

الطاقة الانتاجكة ١57/8‏ 

الطبابة ”57 

الطلل .١9-١8‏ /24*7. ”208-86 85 
كلا 34١-9٠‏ مل-عكق مق 
١١ل‏ 5كلم ةلق 
١57/ 1١17-5١‏ -اكلا١ا.ى‏ كلك 


75١7 ءغ5٠‎ 1 ١16 258٠٠١-48 
”1١ 6 

الطلب العام 84 

2.١75 5١5-١١ العسء الضريبيّ‎ 
١ ى‎ 7/0 


عجر الميزان التجارى 2١50‏ 2158. 
دغ ١‏ 


العرض /اقة. هل/ا. 8ة 
2١9‏ ”كل لاكالسرمحالن عمال 


.١٠١ 


دالاك. ١لم١ا‏ 

عرض النقد ”87. هثلا. 46-لا9. 
“ك2 ك5 2/94 تكل كبا 
عرضه ٠١" 2941١‏ 

عقلنة ”7 94همدس هلع ١٠مل/2 "١5‏ 

العمل الجرئي ١‏ 

.١١5 851١١١ لا8-8ة.‎ 2.5٠ العولمه‎ 
١5 

الفائدة بين المصارف ١٠١‏ 

فائض أوَلىَ 0لا اوح ”مه 

فتعرض النقد 46 

الفجوة الغذاشة ١95‏ 

المجوة الماليئة الداخليّة والخارجية 
١غ‏ 

فجوة الموارد المحليّة /ا٠”‏ 

فرص العمل ". 5". .40١ .4١‏ 
5 3- 5م22 قل أاق. كق ادل 
١55 7‏ :ك2 أادكلث 4 .١‏ 
)2١355-١1١‏ ٠لا‏ ١ا-الاا.ى.‏ ما 
١م“‏ لاما ٠٠ل 2.50١ 5-5١25‏ 
"5١ 25١5-1‏ 

المساد ”275-77 4ه ١١94‏ 

الفقر 5 256 2”5-98 2.4١‏ 404 
آلا الى لاأكض .١55 .١”"”‏ 
ده ١ه21 ١١7”‏ . همهه١لاو١ا.‏ 
5 

الفقر الحقيققت ١07‏ 

الفقر الراسخ ١517‏ 

الفمر النسبيت ١617‏ 

الفوائد الحقيقيئة ٠١”-١١“7‏ 

الفوائد الدائنه ٠١”‏ 

٠١" 2.2١4 الفوائد المدينة‎ 

القدرة الكتراك ان ١1‏ 

المدرة على الدفع :ل/ا. 45 

فروض. مسرت كم قي 1ن 
16 

قروضاً داخلّة ١١‏ 


اقتصاد لبنان - فهرس المصطلحات 


القطاع الخاصنت /ا١-8١. 25١‏ 55ء. 
دهع -لاة. ١2-ؤه.)‏ كعك لل 
كلل ال "كل آاق 2.6 مك 
2.١157 2٠1‏ لتك 4/ا١ا-لكلا١ا.‏ 
.8ل 5١١ 2.5١5‏ 

2.55 1١95-١6 .١1-1١1 المطاع العام‎ 
لاأ١ كعك‎ 5045 441-20 0 
١8م١‎ 2.١7 

القطاع العماريّ ١١١‏ 

قواعد المنشاً 7١١‏ 46ا 998ل 
55 

قوانين السوق 0" 

قوة الممر ١351‏ 

القَوى العاملة 19 

القيمة الاسمية ١١‏ 

2١١” 2١١١ المقيمة المضافة ل/لا5.)‎ 
.ا١ا/60‎ ١1554 /7ا5كء‎ 256 ٠ 
” 1١ 

الكتلة النقدية 2١9-١8 .١*‏ ”9ه 
١7١ 2159 ١‏ 

الكسب غير المشروع 77 

كلمه الِإ نتاح "6ع كاك كل 
١18 . ١7‏ 

كهرباء .5١ .4١‏ آلاء 
1١/‏ ك2 ١2 7/ .١*١‏ 

المالمّة العامة 2١7‏ 78" ١ه2‏ ”2.04 
الل 

المبادرة الفردية .54١‏ لام 435 


2.٠٠8 


١19 مجزيه‎ 

محفظة الأوراق الماليّة لاو 

مد خلاات الانتاج 48, نم١‏ 
المدرسة الحديئثة ١59‏ 

المدرسه الكلاسيكيّة ١58-151/‏ 
المدرسة الكينزية ١58‏ 

المدرسة النقديّة 1 

مزايدة 6. لالء .”١‏ 250-54 ”4 


المساعدات الخارجحّة ١880‏ 

مستوى الحياة ”.4 580 ١لا‏ 
١‏ 

المصرف المركرزيّ 219-18 وكل 
عم #ه الى لاكأعحقت ملل 
47-4 لعلف 
“ل (٠5١1.ة75020١.,‏ 
48 80" 

مقاييس الحرمان الأساسيّ -١005‏ 
/ا 0 ١‏ 

مقوس فيليبس ١15‏ 

١١١-١١9 المكلف‎ 

ملاءة 5لا /ال١ا‏ 

ملاءمة هيكليّة 0”” 

2.١١9 كلا.‎ .5٠ المناطق الصناعية‎ 
١58 05٠ 

مناقصه 8 ” 

منطقة التجارة الحرّة 2١89‏ /7ا9١2‏ 
اال ل ل ل ا فورض 

المنطقة الحرّة الصناعيه ١55”‏ 

نكلو التجارة العالمظةة لكب اج 
"١١ 2000١5" 174‏ 

مهارات بشرية ١50‏ 

مواد أَوَّلَيَهَ "60١ 158.١46 2١١69‏ 
المواد الاولية ونصف المصنعة ١5١‏ 
الموارد البشرية 2.794 5594 

موازنة عامة "٠ ل١١ ٠.86‏ لل 
م ١ه‏ م ا 'ك ١١أال.2‏ 


غ١١5”-٠١٠٠6١‎ 
48 


1س الاك لاما 

2.٠١١ 2.1١4١ المواصفات والمقاييس‎ 
5771 27 

مؤشر الفقر الماليّ المطلق ١61‏ 
المياه م لك كلاء خم 
ميزات تفاضلية ”١١‏ 

ل5١‎ 2.59” .١١ الناتجح المحلئّ‎ 
"١1 ء5١١‎ ١451 ,) 75 
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نسيه إعادة الحسم ٠١١‏ 

نسبة الفقر ١319/-١605‏ 

النشاط الريعيّ 0" 

نظام الأفضليّة ١4٠‏ 

النظام الاقتصادي الحر ١غ.‏ ل/اءى 
40 

النظام التعليميىّ ١١9‏ 

النظام النفدى 5 ١٠١‏ 

5١0-51١5 41١90 .١9” النفط الخام‎ 

القن الدشرق 1 

النقد فى التداول ١٠١7 2١8‏ 

النقد المواقة ١‏ 

النقل 26 81-4 

النمؤ ه. لالىء 8١-وكل2‏ ”21-57 
لل 5ل 25 64غ6. 45. اق 
60-07 عوك 594 #لا-كلال 
هل آاق 5ال-لمقف 2٠١"-١١١‏ 
١١-١١‏ لاأاكث.2 -١١ 2١١5‏ 
كاك /7ا-٠‏ :ك2 "ك2 هش 
١617‏ - تل لاككل تذككل كناك 
دحل لامك 2 95١ل‏ كةكل 75٠١٠‏ 
"د25 هدك 2.53١5 .”١5-5١85‏ 
٠‏ 70" 

النموّ السكانت 3 5*5ك. 184ء 
اللا | 

النموّ الكمى 65 

النهوض الاقتصاديّ الي 

نوعيّة 14. -١1 21١7# 2475 5١‏ 
خ كل 5 خغ سلا نك ”ال 
دلال. 4لاك. كمىكء2 "7" 
الهجرة الداخلية 6٠‏ 

هدر ١ك‏ 84ه-دك 1514 

هيكله الدين العام ١1‏ 

الواردات الضريبيّة 80 

الوحدة الاقتصاديّة .٠٠١-١99‏ 7748 

وسائل إنتاح ١15-١1١‏ 


917 89 5 


9953-418-63-2 الاخاذا 


3 ||| 


